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الجهة الأولئ: في تشخيص متن الحديث المبارك 000 
إشارة إلى التّعارض بين أصالة عدم الزيادة و أصالة عدم ا 
التقيصة» و حكم تقدّم احديهما على الأخرى 1 
كلام الماتن المقرّر لدروس المحقّق الائينى حول احتمال الزيادة و التقيصة 08 
و أما الثانية: فلانَ الرّواية الففقطلة عله اهو كانت من طلز قارو كن قن 0/8 
النتتيجة و فذلكة البحث و خلاصته على نظر الماتن فيه 

الجهة الثانية في موقع صدوره 1 1 1 1 1 007 

الجهة الثالئة: فى فقه الحديث الشّريف 2 0032 0 000 


فى معنى الحديث الشّريف و بيان المراد منه ابدام الو و ااا ال ل 


الأوّل: اي 1111111 1 1 00 
الثاني: ارط فاق امام وام لق امح ةيةه اابطا عط فاط اتام د لها وم لوا اماي ل لا 


الاول: 1 


التفي الخبري حقيقي أو دعائي ته واو و وتو ا 


التفى باعتبار نفسه أو المنفى ا 
أقسام السشلب التركيبى و و ا 


8/قاعدة لاضرر 


ضوابط نفي الحكم بلسان نفي الموضوع اعان ابا اجا وي 1 
التَانى: فى التسبة التّامة من الإنشائى والحكائى 00000 
الّالث: في آثار الضْمان و تبعات الإتلاف و التلف 1 
ثم أنه ينبغى التّنبيه على أمور: ا ا م ا 1 
الأوّل: ااا 001 
و الغاني: ا 0 


التّنبيه الثّانى: فى بيان نسبة هذه القاعدة مع أدلّة الأحكام الدّالة بعمومها 
على تشريع الحكم الصَّرري ا 


تمهيد المقدّمة لبيان أقسام الحكومة على نظر المحقق النائيني 1 
إشارة إلى بعض أقسام الحكومة 0010131 0 00 ا اا 
أقسام الحكومة 00 ا ا 0 
الحكومة توجب التضييق والتوسعة ا ادمح سخ بد امه لمك را اح اي 1140 
إشارة إلى أقسام الحكومة من جهة الدلالة والسّند 010 
لمحة إلى أظهر أفراد الحكومة نوكيه قل ادس سا اه 10 
التنبيه القالث: فى أن المنفى هل هو الضرر الواقعى أو المعلوم ا 
بيان بعض الفروع المترئبة التي قد يتوهّم التنافي بينها 7[ 0 0000010 
و بالجملة: للاقدام صور ثلاث: 111111101071710 


التنبيه الرّابع: في أنْه هل قاعدة لاضّرر جاريةفي الأحكام العدميّة كالوجوديّة؟ ١8٠.‏ 
التنبيه الخامس: في أنالمداربناءً على الحكومة على الضرر الشخصي لا النوعي ١917‏ 
التنبيه قافو در اله لايجب تحمّل الضرر لدفعه عن الغير 0000001 
التنبيه السَابع: في ان القاعدة كما تكون حاكمة على الاحكام التكليفية فكذلك حاكمة 
على الاحكام الوضعيّة ا 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


لعي للدت العالمين و على الله غان مكدر آله الظاهرين. 

“م الحمد للّه الذي خلق الأشياء و جعلها على مبنى الإحكام والإتقان. و خلقها 
على أساس حكمة متقنة, و جعل الأحكام الشّرعية للإنسان في طريق الصّعود إلى 
المراتب الكئاليّة. و جعل للنّاس الأحكام الإجتاعيّة والسشياسيّة: بحيث لاضرر 
عليهم من ناحية الأحكام, و لا ضيرار بينهم من وجهة حقوقهم. 

والصّلاة والسّلام على الحاكم بين البريّة لرفع الضّرر بين النّاس حيث حكم بعدم 
الضّرر و نفيه فقال: «لاضرر و لاضرار». 

وع ل آله الطيبين الطاهرين الذدين أورتهم الله عل الكناب وبروواتهذا الكلده 

من الرسول الأكرم مَلإية. 
و اسه اللشع ل عو يعدي و شمرقم وطا عجن القنائرون والفناضين 
لحقوقهم من الآن إلى يوم الدّين. 


تمهيد: 

اعلم أن «قاعدة لاضّرر», من القواعد المعروفة بين الفقهاء و قد دوّن بعضهم في 
اضر الكهن حوطا مناتحف كقيزة و حر يزات كاملة وق وطن العلاء ميات 
أسآتيدهم بصورة فائقة. 

ولتمهيد المقاصد حول هذه القاعدة. نذكر بعض الأمور: 

#721 إزة التاعدة الميع فق كي الكتواناما خرة فسن كلم الآسول 
الأكرم يَإيْةٍ في قوله: «لاضررٌ و لاضرار». 

؟-/ * ويمكن أن تستفاد من نصّ القرآن الكر, فإن فيه آيات دالة على 


«قاعدة لاضرر». 


فمن الآيات: <وَ لا بُضابَ كا كايِبٌ ولأ شهيد و إن تَفْعلُوا ماله كموق 


يكوه 1" 


فى الآية إحتمالان: 
-'٠*‏ / # ألأول: يحتمل ان يكون لفظ «لايضابّ» مبيّناً للفاعل بنحو البناء على 
الفاعل و صيغة المعلوم, و أصله «يضارر» بالكسر. و على هذا الوجه والإحتال 


.58١ -سورة «3» البقرة, الآية‎ ١ 


تمهيد المحقق / ١١‏ 


وإء: )١(‏ 
قرايهة. 


١‏ -و من المناسب التوجّه إلى كلام في آيات الأحكام للجصّاص: 
قال: «قوله عرّوجل: «ق لا يُضارَ كاتبٌ وَ ولا شهيد». رَوى يزيد بن أب زياد 
عن مقسم عن ابن عباس قال: «هي» أن يجىء اعد إلى الكاتب أو الشاهد 
فيقول: إنى على حاجة, فيقول: إنك قد أَمِرْتَ أن تجيب؛ فلايضارٌ». و عن طاوس و 
مجاهد مثله. 
و قال الحسن و قتادة: «لايُضارٌ كاتبٌ فيكتب ما لم يُوْمَدْ به. ولا يُضارٌ الشهيدٌ 
فيزيد فى شهادته». 
و قرأ الحسن و قتادة و عطاء: «و لا يضارٌ كاتب» بكسر الراء. و قرأ عبداللّه بن 
مسعود و مجاهد: «يضارٌ» بفتح الراء. 
فكانت إحدى القراء تين نَهْياً لصاحب الحق عن مضارّة الكاتب والشهيد, والقراءة 
الأخرى فيها نَهْْ الكاتب و الشهيد عن مضارّة صاحب الحق. و كلاهما صحيحٌ 
فصاحب الحق منهيٌ عن مضارّة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما و 
يلع عليهما فى الاشتغال بكتابه و شهادته. 
والكاتبٌ والشهيدٌ كلَّ واحدٍ منهما منهنٌ عن مضارة الطالب بأن يكتب الكتاب ما 
لميمل و يشهد الشهيد بما لمويستشهد. و من مضارّة الشهيد للطالب ألْقَعُودُ عن 
الشهادة, و ليس فيها إلا شاهدان. فعليهما فَرْضٌ أدائها و ترك مضارة الطالب 
بالامتناع من إقامتهاء و كذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره». 
(احكام القرآن . طبع مكة المكرّمة. ج١.‏ ص١١27‏ دارالكتب العلميّة بيروت, 


>> 


١‏ / قاعدة لاضرر 


و على هذا فالمعنىق 2 النهى واردٌ على «الكاتب» و «الشهيد» بمعقى أن كل واحد 
منهيا منهيت عن مضارته من صاحب الحق الطالب للكتابة أو الشهادة, لأنّ للكاتب 


ص 717787) 
و نظير هذا الكلام من الطّبرسىئي. فإِنّه قال فى تفسير الآية الشّريفة: قاليي : «و أما 
قوله لايضارٌ, ففيه قولان: 


[أحدهما:] أنّ أصله لايضارر فادغمت الرّاء فى الرّاء و فتحت لالتقاء ساكنين. 

فيكون معناه: لايكتب الكاتب إلا بالحق, و لايشهد الشاهد إلا بالحق. 

ألقاني: ان أصله لايضارٌ بفتح الرّاء الاو لى؛ فادغمت. 

فيكون المعنى: لا يُدعى الكاتب على وجه يضيرٌ به. وكذلك الشاهد. 

والأوّل ابين. 

(مجمع البيان, طبع إسلامية, ج 1. ص 47, من الطبع المصحّح الحقّق. الحتّى بجواشي 
حضيرة آية اللّه العظمى العلأمة الكبير الحاج الميرزا أب الحسن الشّعراني ف#). 

وفىي تفسير أب السعود حول الآية الشّريفة: 

<وَلاً يُضارٌ كاتبٌ وَ لأشَهيده نهى عن المضارّة, حتمل للبناء ين كما ينبىء:عنه قراءة 
من قرأ: «و لايضارر» بالكسر والفتح, و هو نهيهما عن ترك الاجابة والتغيير والتحريف 
في الكتبة والشهادة, أو نهى الطالب عن الضّرار بهما بأن يعجلهما عن مهمهما أو يكلفهما 
الخروج عبًا حدّ هماء أو لايعطى الكاتب جعله. 

وقرى بالرّفع, على أنه نفي في معنى الغبي. . 

«وان تفعلوا» ما نهيتم 93 من الضّرارء فانه أي فعلكم ذلك «فسوق بكم» أى خروج 
عن الطاعة ملتبس بكم. ظ 

تفسيرأبى السعود, المسمّى بإرشاد العقل السليم إلى مزاياالكتابالكري, ج .١‏ ص ١4‏ 


تمهيد المحقق / ١١‏ 


- لولا اللي أن يكتب ما لميمل عليه. والشهيد لولا اللي أن يشهد بما 
لم يستششهدء أو يمتنع عن أداء الشّهادة و هو قادرٌ عليها. 

و لعل الكاتب و على المخصوص كاتب الدّيْنء يكتب ما َمل عليه. 

وكذلك الشّاهد يشهد بما لم يستشهد فيه. و أيضاً كان بعض الشّهود يمتنع عن أداء 
الشهادة مع القدرة عليها. 

فالْبي وارد على الكاتب والشّاهد و إضرارهماء و على هذا الوجه فالمراد نبي 
الكاتب والشّاهد عن مضارة صاحب الحقّ, بأنّ الكاتب لميفعل ما يمل عليه. 
والشاهد لميفعل ما لم يشهد عليه. 

و لعلّه من عادات الجاهليّة التي كانت متعارفة بينهم فنهى اللّه عن ذلك. 

- / # ألقّاني: يحتمل ان يكون لفظ «لايضارّ» مريّناً للمفعول, بنحو البناء على 
المفعول و صيغة المجهول. وأصله «يضارّر» بالفتح. و بهذا الوجه والاحتال قرائة 
أيضاً. 

وعلى هذا فالمعنى نهى صاحب الحقّ عن مضارّة الكاتب والشهيد. فالئبى عن 
الإضرار بهما بالكتابة والشهادة. 

و بعبارة أخرى لابدّ أن تكون «الكتابة» و«الشّهادة» بنحو لايضيرٌ الشاهد 
والكاتب بشسهادته و كتابته من ناحية أىّ شخص كان ولو كان صاحب الحق. 

فإنه تعالى نهى عن الإضرار بالكاتب, بأن يكلف الكاتب بالكتابة في حال 
عذره. كبا أَنّه تعالى نبى عن الإضرار بالشّاهد بأن يدعى إلى إقامة الشّهادة في 
حال عدره: 

فلابدٌ أن لايصيب الضّرر ب«الكاتب» بكتابته. ولايصيب الضّرر ب«الشَاهد» 


بشهادته. من ناحية غيرهما. 
مهما من الحسنين و ما على الحسنين من سبيل. 


تنبيه و تبصرة: 

و بعد التوجه و الدقة في موارد الآية الشريفة مع قوله تعالى: «و ان تفعلوا فانّه 
فسوق» يعطينا نوع كلية بالنسبة الى الموارد, لان هذه الفقرة من الاية الشريفة في 
مقام التعليل؛ و لا اقل ان قوله «فانّه فسوق» في مقام بيان نوع من التعليل و هذا 
القدر بالنسبة الى مقصدنا كاف فني ما ذكر غنى و كفاية ان شاء الله تعالمى. فتدبر 


جيدا. 


ومنها؛ (ق لاتَمْسِكُومُنٌ ضِرارَاً لِتَْتدوا» ١‏ 

/ فلعل المعنى أنه ميجز ورود الضَّرر والضّرار على المطلّقات. بسبب 
الإمساك, فإنّه من الممكن أنّ الرّجل يطلّق زوجته و يراجعها قبل انقضاء عدّتهاء لا 
لرّغبة فيها بل ليطوّل العدّة, فتبى تعالى عن ذلك. 


5 - هو صا اه 00 ٠‏ 0 ص 
ومنها: <أسْكِئُومُنَ مِنْ حَيْتٌ سَكَدَنم من وُجَدِكُمْ وَلا تُضَارُومُنَ 


.؟7١ -سورة «3» البقرة, الآية‎ ١ 


تمهيد المحقق / ١١6‏ 


لِتصَيّقُوا عَلَبْهِنَه ١١‏ 

/ ان شاء الله تعالى حكم عدم الضَّرار في عداد السكنى طن من حيث 
سكنت أيّها الرّجال و من «وجدكم» أي من مقدوركم. و فيه إشارة إلى الوجدان و 
أن تحصيل المسكن الذي مهّد للسّكينة في قلوبهم من وجدكم. 

وخدل اللداتقا ل هدم الخرار ف عداد سوك النكى هد أفرئة النكن وعد 
الضرار. 

و لعل من عادات الجاهليّة الإضرار بالمطلقات ايّام عدتهنٌ حيث كان الرّجل 
يدخل الضَّرر على زوجته المطلقة اثناء عدّتها بالتضييق عليها في النفقة من الكسوة 
والتكن: فى اللمتاق عن الأقرازعنة ف كزل تفال :«لاتضاووقة»: 


0-/ # صدور حكم عدم الضرّر في مورد الولادة التي هي امسا يا 
الإنسان يعطينا نوع كلية و مول بالنسبة إلى ساير الموارد. 

و لعل هذا البيان أيضاً لجهة انّ من عادات الجاهلية الاولى السائدة في تلك 
اليجتمعات أنذاك, إضرار الوالدين بولدهما. 

حيث كان الم تقرك ارضاع ولدها غيضاً و ضغطا على أبيه. وكان الأب يضار 


١-سورة‏ «10» الطلاقء الآية 1. 


؟-سورة«؟» بقرة, الآية 77؟. 


بولذ عزف اناق عله أو كدا مق أن إعطانه لقره انين اللمافا ل تبيخ 
تلك بقوله تعالى (ِوَلاتَضَارُوهُنّ لِتْضَيّقَوا عَلَنْهِنّ. 7 


ومنها: <... غَيْرُ أولى الضّدر» ١١‏ 

4-/ # وليعلم أنّ الضَّرر موجب لني حكم القاعد عن صاحبه حيث 
عمل الله انتمكا عاطأ وامساءمن حك التاعدين: 

على أن للمجاهد حكناً خاصًا و له آثار المجاهدة, ولكن من حيث عروض 
الضَّرر يبق حكم المجاهد له. 

و منها ولَنْ يَضُرُوكُمْ | لأأذَى» 3 

ا 71000 
نقص طم. فيستكشف من ذلك لأنّ الضَّرر مساوق للأذئء ولوكان بنوع التَّلاْم في 
المصداق. ٠‏ 

و منها: «مِن بَعدِ وَصِبَةَ د يُوصى يها أو دَيْنِ غَيْرَ مضَارٌ وَصِبَة ةَ مَّنَ الله 


وَاللّهُ عَلِيمُ عي 7 2 


6د ره جد رمن الذزى مركت الغدوربوالتتضن كل الوا 


.46 -سورة « 6» النساءء الآية‎ ١ 
.١١١ -سورة «”» آل عمران, الآية‎ "١ 
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و لعل المقصود الإضرار بالورثة حيث كان الانسان يوصى بجميع ماله أو ببعضه 
إلى غير الطبقة الوارثة» دفعاً للميراث عن وارثه؛ أو يقرٌ بدين غير مدان به لجهة 
عدم الوصول إلى وارثه. 

وفك أن تكن هذه الأعال أبها من عاذات الاقف كت الله سان عننا. 

 /‏ و بعبارة أخرى مفاد هذه الآية الشريفة على وزان الآية الشريفة 
ؤفَمَنْ اف مِنْ مُوصٍ جَتَفَاً..».١'‏ وعلى وزان الآآبة الشّريفة (ِغَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لإنم».! "اي غير متايل, فانّ الجنف هو الميل إلى الإضعرار بالورثة, إفراطاً أو 
فرط 


ومنها: <وّما هُّمْ يضارين به مِنْ أَحَدٍ إلا يإذ ن اللّه وَ يدَعَاً و نَ ما يَصْرّهُمْ 
هر 4ف * 2 
ولا تنمعهم». 


و منها: (وّ لَيْسَ بِصَارّهِمْ شَيِعاً إلا بإِذْنٍ إلله» ا 
1-/ة يمكن أن يستفاد منهما بنوع من اللحاظ معنى الضّرر والضّرار أيضاً 
مع الفحص والدّقة والاختبار. 


.185 -سورة ١؟» بقرهء الآية‎ ١ 
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/قاعدة لاضرر 


و منها: <ِوَالَّدِينَ انَخَذُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
إْصَاةالْنْ ارب اله ورشولة من قبل يفي إن أزذاإا خسن 
وَاللّهُ يَشْهَدٌ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ» ١١‏ 

/ # لأنّ المنافقين بل الكقّار كانوا يتَخْذون هذا المسجد ضراراً بين 
المؤمنين, و اتخاذهم كذلك موجب لتفريق المؤمنين و تضعيفهم و تقوية أعدائهم 
فلتو الارضاد ممما ارهد جد ل تسعوساةا ان عار لابن 
رسوله. 

فقد ساوق الضٌرار مع الكفر والتّفريق والارصاد و جعله فى عداد هذه الأمور, و 
هي أمور خاصّة كثير منها يرتبط بالحقوق, وليس صرف نقص مالي منطبق على 
الضّرر اماي أو التقص التّفسي. و ما إلى ذلك. 

/ * وليعلم أن الضَعرار ملازم للضَّررء و بينها نوع إرتباط لاينفك, و | 
كان موردهما مختلفاً. 

6-/ # و يعجبني نقل كلام لاستاذنا العلآمة الكبير حضيرة آية اللّه... 
الشعرانييع حول معنى «ضرار» فإِنّه قال: 

«الضَّرر معلومٌ والضّرار أللجاجة والإصرار على عدم التٌسليم للغير و التَصلّبٍ في 
إنفاذ إرادة تننهم ون ل يفده هين كنا ترق من غادة الأراة ل 


١-سورة‏ «4» التوبة, الآية /ا١٠.‏ 
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7-/* تنبيه و تذكر: 

يمكن أن تستفاد «قاعدة 000 فيظن الآراث الاأخراا رسا شا قر له هال 
00007 نَهُم» و منها «وَيلٌ لِلْمُطَمَفين» و هكذا... 

١‏ / # ثمّ اعلم أنه 0 تستفاد من الآيات و من كلام اللإسول يَإاقة 
قاعدتان: 

الأولى: «قاعدة لاضرر». 

و الثانية: «قاعدة لاضرار». 

4-/ واعلم أن الكلام حوطما على ما كشفنا عن الآيات الشّريفة و 
الإواناف وهنه) قسن عبن خصوصن انول رضول اولض «لاعوو ا 
لاضرار...» يكون كذلك, فكأنّه قال يَآيطةٍ لاضرر أصلاً و أساساً بمعنى انّه ان تحقق 
الضرر في مكان و زمان. فإنّه متدارك قطعاً. 

اها «لاضرار» بحسب ال.... و ما إلى ذلك من معناه, فانّه لوكان في مورد ففي 
الإسلام مقابله قانون و تكليف و دستور يجبره. و ليس بلاقانون و لا دستورء 
فافهم. 

8/ # والحاصل أَنّه قصد رسول الله بَإفئةٍ َي فى الحديث أنه لميبجعل ضرر 
بالنسبة إلى شخص. و ل ينفذ و لموعض 007 لم بجعل فيالإسلام ضررٌ كذلك. 

و هكذا لم بجعل ضرارٌ بالنسبة إلى موارده؛ ولمينفذ و لميمض كذلك. 

و قد بحثنا حوطم| في ضمن دراساتنا العليا المسمأة بدروس الخارج. 

4/٠‏ و مما ينبغي ان يعلم أنّ مورد «قاعدة لاضّرر» غالباً الأمور الماليّة أو 


29 /قاعدة الاضرر 


البدنيّة النّاشئة من حصول الطَّيرٌ عن شخص خاصٌء أو من تصادم القوى فيحصل 
الور فتساء الغبرز مرتبط. بأموال الثائن أو أبداني أو هنا معأ مقابل المنقنة: 
الي موردها غالباً الأمور الماليّة. فإنّه يقال منفعة ماليّة فى قبال نفع مالي, أو منفعة 
بدنيّة بحذاء نفع بدني» أو افا 

/١‏ # و أما «قاعدة لاضرار» فوردها الحقوق سواء كانت إجتاعية؛ أو 
سياسية, أو مدنيّة, فإنّه يقال في مورد تعدّي الحقوق أصابه الضَّرار, كما ورد في 
الآيات الشّريفة فإن موردها إِمّا حقّ الرّوجة أو حقّ الولد. و ما إلى ذلك. 

/ 1# وقد قلنا بأنّه يمكن أن تستفاد «قاعدة لاضّرر» من الآيات الشّريفة 
خصوصاً على ما أسّسناه من استفادة القاعدتين «قاعدة لاضّرر» و «قاعدةلاضرار» 


ع 


من المنابع الفقهيّة. و إن كان ظهور الآآيات في «لا ضرار» ١7‏ أظهر و أدل. 


١‏ «الضّرار» إِمّا مصدر بالنسبة الى كلمة «ضرّ» وال«ضرر». مثل ال«كتاب» فإنْه 
مصدر «كتب» و كال«مداد» بالنسبة الى كلمة «مدّ» و «مَدَّد», وال«جساب» فإِنه 
مصدر «حسب» و ال«ظلأم» وال«ظلم». 
وإمّا مصدر «ضارٌ» نظير «مضارّة» كا هو المشهور. 

و ليس الإحتال الأول ببعيد كثيراً. فانه ‏ مضافاً إلى أنه إحقال في نفسه كذلك, و لعله 
مستعمل -احتمل بعض الأعاظم كذلك لانّه قايس الضَّرار بال«قيام» مصدر «قام». 
في «مصباح الأصول», ج .١‏ ص 98175 قرّر المرحوم (على ما نقل) الفاضل السِيد الواعظ 
الحسينى الببسودي #؛ مباحث السيد الأستاد ‏ و هو الموفق جدأ في تقرير مطالب 
أستاده بنحو كامل الحقّق السّيد ابي القاسم الموسوي الخوئي تي حول هذا المطلب بهذه 


»هه 
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لفنت نظر لرفع استبعاد تعدد قاعدتى «لاضّرر»» 229 ضرار» 
371- / 8 و لايستبعد تعدّد القاعدة, فإنه يمكن أن يقال: جد في الآثار الشرغية 


قواعد فقهية متعددة و إن لم يبحث عنها الباحثون. 


< العبارة: 

«و امًا الضّرار فيمكن أن يكون مصدراً للفعل المجرد كالقيام. و يمكن أن يكون 
فصلاورات السفاعلة . 

ثم بين وجه كون الظاهر هو الثّاني. 

والوجه المبين مخدوش جداً. 

فإنّه قال : «لكن الظاهر هو الثاني اذ لو كان مصدر المجرد لزم التُكرار فى الكلام 
بحسب المعنى. بلاموجب, و يكون بمنزلة قوله لاضّرر و لاضرر» 

لأنه يمكن أن يقال: لم يلزم التكرار فان ال«ضرر» اسم مصدر لا مصدرء واسم مصدر 
بعنى محصّل الفعل الواقع الخارجي الواقعي, و إن كان منشأوه فعل الفاعل بلاحيثية 
الإنسان سل و غَسْلء أى جعل له هذين: فإنّ الغسل بلحاظ محصّل فعله. والقسل 
بحذاء فعله. 

و هكذا يمكن أن يقال: له طهر و طهارة, أوله وضوء و توضؤ. 

كلّ هذا من حاسن الكلام. كما انه يمكن أن يقال لاظلام و لاظلام؛ فإن الظّلام ذهاب 
التّورء و الظلام مثل الظلم و هذا مثال آخر, و إن كان سياق رسم الخط و اللّفظ متفاوتاً 
مع «لاضّرر» و «لااضرار». ولكن يفيد مقصدنا في المقام. 

و من الموارد: و كالظل والضّلال فان الكلام بالنسبة إليها أيضاً من جهة كذلك. وإن م 
يكن من جهة أخرى منطبقاً على المورد. فافهم و تأمّل عدا ونير عدا والععيرالموارد. 


1" - / 2# نظير تعدّد «قاعدتى نفى العسر و نفى الحرج» فَإِنٌ قاعدة 
«نفىالعسر» مأخوذة من قوله تعالى: <وَلا يُرِيدٌ بِكُمْ الكشته! ١‏ و قاعدة ذنقى 
الحرج» مقتبسة من قوله تعالى: «ومَا يَعَل عَلَيْكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَج». 0 

0-/* ومثل تعرّد «قاعدتى الوسع فى التّكليف واليسر في الدّين» فانٌ «قاعد 
الوسع في التّكليف» مقتبسة من قوله تعالى ٠لا‏ يُكَلّفٌ الله تفْساإِلاَ وُسْعَهَا»!؟) 
نحوه. 

و «قاعدة اليسر» مأخوذ من قوله تعالى <يُرِيدٌ الله بكم الْيَسْرم !أ 

7--/ ** و نظير تعدّد «قاعدة العدل» و «قاعدة القسطه» بالنسبة إلى شرُون 
النّاس في الأبواب المختلفة الحقوقيّة, الاجتاعيّه والسّياسية والاقتصاديّة. 

فانْ «قاعدة العدل» مر تبطة بالحكم بين النّاس وقضاء الحاكم و «قاعدة القسط» 
متواطة إل تهاء الثاين سن القسط والنصين والحظ, فتديز. 

-/ و طريق فهم تعدد القواعد: 

ما من ناحية تعدّد مواردها التي تجري فيها القواعد واختلافها. 

وإقاامةتنية ادلعا عل اساتن طيورها و تخفاتها. 

و إِمًا من وجهة مفادهاء حسب جهات الإستنباط. 


.186 -سورة «3» البقرة, الآية‎ ١ 
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كما أن طريق اتحاد القواعد و وحدتها من هذه التُواحي. 

4-// 2# و هذه الأمور في الملاك والمناط جارية في بعض القواعد الأخرى, 
مثل «قاعدةالفراغ» و «قاعدة التجاوز» فنا قاعد تان في نظر كثير من الأعاظم. 

والظاهر أن مورد اجراء «قاعدة الفراغ» هو بعد الفراغ من الصّلاة, و مورد 
إجراء «قاعدة التّجاوز» فى أثناء الصّلاة بالنسبة إلى أجزائها و خصوصيّاتها. 

و في نظر بعض من الأعاظم كالإمام القائد والفقيه الأكبر الاستاد الأعظم 
العارف الواصل السَيّد الخمينى» فانّ نظره الشريف وحدتهما حيث إِنّ ملاكهما 
واحد, فإنه يمكن أن يقال: بعد تجاوز جزء من اجزاء الصّلاة. إطلاق خطاب «قد 
جزته». و أيضاأً يصمٌ إلقاء خطاب «أنّك قد فرغت منه» فهما واحد. 

69/# والغرض من ذكر هذا المطلب بيان طرح النّظر حول القاعدتين من 
حيث الوحدة والتّعدد. 

فالبحث من ناحية قاعدت «الفراغ» و«التجاوز» يمكن بنحو التعدد من ناحية و 
يمكن بنحو الوحدة من ناحية أخرى. (فتدبّر جيّدا) 

/# و هذا المعيار والملاك جار في قاعدتى «لاضّرر» و «لاضرار». 

فإنّه من الممكن أن يحسب أَنّْهها قاعدتان, من ناحية دليلهماء و بسبب إستنباط 
تعدّد مفادهماء واختلاف موردهما. 

2/0 وهذا البحث جدير بأن يبيّن و يفصّل بالنسبة إلى موارد جريانهما. 

/ 2# ثم الظاهر إِنّ أَوّل من بحث عن عنوان قاعدة «لاضرر» في عداد 
القواعد الفقهيّة, ألشّهيد الأوّليِك في كتابه المسمّى ب«الفوائد والقواعد»؛ و أوَّلَ من 


بحث عنها ضمن المباحث الأصوليّة ألفاضل التّونىِيِك في كتابه «الوافية»! ١‏ حيث إِنَّه 
قال: 

«واعلم أنّ لجواز الّقسّك لاصالة برائة الذّمة و... شروطاً: 

ثانيها: أن لايتضرّر بسبب السك به مسلمٌ أو من في حكنه... .» 

و على ذلك رتّب مَن بعده من الأصوليين مباحث «لاضّرر» بعد مباحث البرائة, 
كالمحيّق القميت في «القوانين». و من بعده الشّيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق 
الخراسانى ا فَِنّها قد بحثا عنه في آخر مبحث «الدرائة» مهذا العنوان. [ 

(واسئل اللّه تعالى البرائة من الثّار....) 


تبصرة فيها بصيرة 

71 /: و لعل البحث عن «قاعدة لاضّرر» في كتب الأصول بلحاظ تناسبها مع 
بحث «البرائة», أو تعارضها لساير الأدلة و ما إلى ذلك مما يوجب المناسبة مع 
مباحث الأصول و إلا فذات بحث «قاعدة لاضّرر» فقهيّة. 

4 / * ولا مانع من البحث عنها في الأصول والفقه ولو كان لمناسبة مّا. 
فافهم. ظ 

0 /# ولا كان الموضوع التّفصيلى لعلم الأصول عندنا: «الحجّة الفقهيّة في 
طريق الإفتاء على الحكم الشرعي». والموضوع الإجمالي له: «الحجة على 
الإفتاء...». فباحث علم الأصول و قواعدها تبحث عن الحجّة الفقهيّة للإفتاء على 


١ص‏ 19و 194 من طبع مجمع الفقه الإسلامي بقم. 
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المسألة الشّرعية. 

8/7 و أيضاً بلحاظ تعريف علم الأصول عندنا بنّه: «علم أو فنّ يعرف به 
الحجج الفقهيّة التى تقع في طريق الاستنباط والافتاء بالأحكام شرعيّة و ربما 
تتجلّى بصورة قاعدة اصوليّة أو التى تقع فى طريق تعيين الوظيفة فى مقام العمل» 
تتميز القواعد الأصوليّة عن القواعد الفقهيّة. 

/ * فالقواعد الاصوليّة تبحث عن الحجيّة الفقهيّة فى طريق الاستنباط 
والافتاء. دون نفس المسائل الفقهيّة الفرعيّة و قواعدها. 

8 / # والقواعد الفقهيّة تبحث عن الأحكام الشّرعيّة الكليّة. و إن كانت 
تجرى في باب من أبواب الفقه فهي مشتملة على جزئيات تحتهاء و تنطبق بالطبع على 
المسائل الشرعيّة الفقهيّة الفرعيّة. 

4/9 وما ينبغي أن يعلم أنه قد بيّنا في حلّه أن الموضوع الإجمالى لعلم الفقه 
عندنا «الحكم الشّرعي» والمكلّف فاعلٌ و عامل بها. و «القواعد الفقهية» كفيلة 
لتبيين الأحكام الشّرعيّة كليّة. دون فعل المكلّف حقٌٍ تكون محدودة بزمان خاصٌ و 
مكان خصوص. 

فنا عله الرسة ان 1 النداتها ناعمل الالعكام الرسدن اديب طبن 
العامل بها فقد يكون غير البالغ و غير المكلّف أيضاً مخاطباً بها. و إن كان المخاطب 
بها في الغالب هو البالغ المكلّف . فتديّر. 

٠‏ - / فالقواعد الفقهيّة مبيّنة لنوع من الحكم الشّرعي بنحو كلي, و تنطبق 
قهرأ على الموضوعات والموارد الجرئيّة. 

#:/-١‏ وعلى هذا فالفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة واضح. و 


ذلك متجل في أمور: 

الف ان القاعدة الأصوليّة جارية حول معرفة الحجج و أدلّة الأحكام, والقاعدة 
الفقهيّة مبيّنة لنفس الأحكام الشّرعيّة. 

ب -القاعدة الأصوليّة وسيلة و آلة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة. و تستفاد منها 
الأحكام من أدلتهاء بينا أنّ القواعد الفقهيّة مبيّنة لنفس الأحكام الشّرعيّة الفقهيّة 

ج -القواعد الأصوليّة أمور إستنباطيّة, بها الأحكام بين القواعد الفقهيّة المشتملة 
على الأحكام أمور تطبيقيّة, والمسائل الشّرعيّة والفروع الفقهيّة والجزئيّات 

ددا ناهنا وجوه أخرى تعترق بعنها الذكن هه الاختضنان والعل الفناضل 
الحيط تكفيه الإشارة. 

4/5 وممًا ينبغي أن يلتفت إليه أنّ الشّيخْ الأعظم الأنصاريئ قد بخث 
هذه القاعدة مستقلاً تحت عنوان فقهي. و قد بحثها أيضاً شيخ الشّريعة الإصفهانيغ/ 
مفرزةً و مستقلةٌ في كتاب خاصٌ مفيد جداً. 

فعلى هذا يبحث عنها كثيراً فى الأصول, و أحياناً في الفقه. 

17-/4 وقد تبعهم أأيضأ من تأخَّر عنهم بهذه الطريقة, حىٌ شيوخ مشايخنا و 
أساتذة كثير من أستاذتنا كحضرات آيات الله العظام: الميرزا محمد حسين النائيني, 
والشّيخ عبدالكريم الحائري, المؤسّس للحوزة العلميّة بقم, و آقاضياءالدين 
العراق» والشّيخ محمد حسين الإصفهاني, والسيد أبىالحسن الإصفهاني, قدّس الله 
اسرارهم: و تلامذتهم الْذين كانت ثلّة منهم من أساتذتنا بلاواسطة كآيات اللّه 


تمهيد المحقق / 71 


العظام: السّيد على البهبهاني النُجني, والسّيد محمد رضا الموسوي الكليايكاني. 
والسّيد حمد هادى الميلاني. والسيد محمد حسين الطباطبائي. والسّيد أحمد 
اللو تسا رس زاك روج الله فيو انتج العراق الأ راكنا رالشية اكه 
والسشيد الشاهروديء والشّيخ ميرزا على أقا العليياري, والسّيد ابىالقاسم الخوني, 
والشّيْ حسين الحلي, والسّيد حسن البجنوردي, والسّيد رضا بهاءالدّينى, والشّيخ 
محمد تق الآملى, والسّيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري., وال حاج الشّيخ 
جلالالدّين آيتاللهي, والآخوند الحاج ملأأحمد الأحمدي الفقيه الوالد. والشّيخ 
مهدي المهدوي اللاهيجيء والسّيد المرعشي النجني. والشيخ مرتضى الحائري 
(المعروف عند البعض بحاج أقامرتضى حاج شيخ) والشّيخ ابىالفضل الزاهدي 
القمي. والشيخ محمد حسين الكرباسي, والسّيد محمد باقر الطباطبانى البروجردي, 
والميرزا هاشم الآملي. والمتوق أخيراً اليد محمد جعفر الموسوى المروّج 
الشّوشتري النُجن, و غيرهم, قدّس الله اسرارهم, باهم قد بحثوا هذه القاعدة في 
كلدل تنانفت الأضو لبو قد أفرووا اانا عن ساعف الأضول وق عنوتوها 
مستقلاً تحت عنوان قاعدة من القواعد الفقهيّة, أو في سلسلتها. 


غغ:-/* فعلى هذا يبحث عن هذه القاعدة: 
تارة في ضمن علم الفقه أو الأصول. 

و أحياناً معنونة فى أثناء مباحث الأصول. 
وأخرى مستقلة تحت عنوان قاعدة مفردة مستقلة. 


و رابعة فى سلسلة القواعد الفقهيّة. 


2/0 ومن الجدير بالذّكر أن شيخ كثير من مشايخنا و أساتذتنا في الحديث 
والدراية من جهة الرٌواية والاستناد في صدور الإجازة؛ و من ناحية إحراز الثقة 
والإعتاد في طريق تحصيل إذن الحسبة و تأييد العدالة. و من وجهة التّدريس 
تددس في تحقّق القدرة العلميّة. و من سيرة التعليم والتّعلّم في تقوية ملكة 
الاستبناط, و من طريقة البحث والمذاكرة في تصديق الإجتهاد والفقاهة؛ أعنى 
الحقّق الأعظم والمدٌق الأكبر, المؤسّس لكثير من مبانى الأصول والفقه. حضرة 

آية الله العظمى الميرزا حمد حسين النائينيي له مباحث عالية في «قاعدة لاضرر» و 
قذاقور الماذر خضيزة آية الله القع مون المتواتسارى ف كليات انشادةالتائيق / 
بأحسن بيان. 
0 وقد طبع تحت عنوان «قاعدة لاضّرر» في نهاية كتاب «منيةالطّالب» في حاشية 
المكاسبء و هو من الكتب النفيسة. 
7-/#: (و مما ينبغي أن يذكر أنه قد أشير في ضمن تقريرات مباحثه الشريفة 
حول علم الأصولء في كتاب «فوائد الأصول» إلى تقرير ل«قاعدةلاضّرر» من ناحية 
مؤلفه الحتّق الفقيه آية الله الكاظميؤك, ولكن لنعثر عليه. فإنه قال: و للتكلم فيا 
تدوج ف الناغدة. أنزذقاء ا رنالة هو 
فعلىهذا ‏ على ما أعلم فعلاً كان لمباحث الحقّق النائينىي حول «قاعدة 


١‏ -كتاب فوائد الأصولء آخر بحث البرائة والاشتغال, ج ؛. ص ١0‏ طبع مؤسسة النّشر 
اللإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة, و الجزء الرّابع. ص١٠‏ بالطبع الحجري 
القدم. 
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لاضّرر» تقريران؛ و نرجوا العثور على تقريرات الكاظمي يك حول هذه القاعدة. 

؛ ‏ / :: كم اعلم انّْ هذا الكتاب محط نظر لكثير من الفقهاء: 

منهم: شيخ كثير من مشايخنا و اساتيدناء الأصولىّ المتضلّع والمشيّد لأركان علم 
الاصولء الفقيه الألمعي الشِيخْ آغا ضياءالدّين العراق#, فإِنّه قد التفت أحياناً إلى 
مطالب ملحق «منية الطالب» في «قاعدة لاضّرر». كما انَّهيعٍ أمعن في كتاب 
فوايدالأصول من تقريرات دروس الحقق الميرزا النّائينى#؛ و قد قإل بعض 
أنداتينانا اذى كان نت تلاندهة وزو هذا مح خقض ناجوه تشنلاه الله تال برعوقة. 

و منهم: مراد بعض مشايخنا و أستاد عدّة من أساتيذنا الأصولى المتبحّر 
والحكيم الإاطي, الفقيه الثبيل ذو الكتب القيّمة الحاج الشَّيِخْ محمد حسين 
الإصفهاني» فإنّه أشار إلى ملحق «منية الطالب» في كتاب «نهاية الدّراية». 

و منهم: الإمام القائد, الأستاد الأعظم, الحقق الأكبر والفقيه الافضل, العارف 
الواصل السّيد الخمينيف؛ الذي ادركناه في حافل مختلفة. واستفضنا من أنفاسه 
القدسية و لاقيناه في حالس كثيرة واستفدنا عن حضره من خُلقه وعلمه و حلمه و 
ديرد و نذ عدت 6ق للك ]مال توانقلت أموة" فى افاي ضكر المبيعة فق تلدة 
بروجرد و هي مسقط الرأس لحضيرة محيى الشّربعة والفقاهة, زعيم الملّة والدّين, 
أستاد الفنقهاء وامجتهدين: فقيه الأثئة آية الله الظمن التبيد عسين الطبباطبايى 
البروجردىق اوايل تأسيس الحكومة الاسلامية في ايران. 

فإِنّه كثيراً ما توجه إلى مطالب هذا الكتاب (أي ملحق «منية الطالب»), و نقل 
عَنَه و إن كان نقده مطالبة أكثر من اتحكامها و ابرامها: 

و منهم: المحدّق المدقّق الفقيه الكامل السّيد السّيستانى «مدّظلهالعالي» المعتكف 


"٠‏ /قاعدة لاضرر 


بجوار البقعة المباركة العلوية(ع) الذي لقيته في النُجف الأشرف و واخيته فى يوم 
عبدالله الأكين وارجومن الله أداء حفر الاخرة | شاء الله وبال فاته كاد 
كثيراً في كتابه من هذا الكتاب, (أي تقرير دروس الحقق الثائينيي في قاعدة لاضّرر). 

وليعلم أنّ كتابه «مدّظلّه» ف «قاعدة لاضرر». من أحسن ما حرّر في الموضوع, 
و أكفل ما قرّر حول هذه القاعدة. فافحصه واستفد منه واغتام. 

-/ وقد جعلنا ملحق كتاب «منية الطّالب» في «قاعدة لاضّرر», من تقرير 
الخونساري#؛ حور دراساتنا في مباحث «لاضرر و لاضرار». لما فيه من طالب 
عالية و مباحث كافية حول «قاعدة لاضّرر» و حكومتها على ساير الأدلة. 

وليعلم أَنّهِ لوذكرنا مباحثنا في تعليقات هذا الكتاب ليصار ذا حجم كثير. ولكن 
صرفنا عنها إلا في بعض الموارد. 

و ذلك لحدودية وسائل الطبع والنشر. ولو حصلت لنا الوسائل المناسبة 
لنشرناها مع متن الكتاب أو أفرزناها في كتاب مستقل ان شاء الله تعالى. 

ومع ذلك كلّه قد يشار في بعض التّعليقات إلى بعض الكلات المناسبة من 
الأعلامالأعاظم حول المتن» حسب المناسبة الثَّامّة لجهات لاتخنىء منها ذكر 
المطالب المناسبة لمنابع «قاعدة لاضّرر» حول الروايات أو كلماتها. فتأمل. 

48--/* و قد يذكر و تثقل عين عبارة ما حققوا و قالوا حول مطالب هذا 
الكتاب بتناسب المتن. 

والغرض من نقل كلمات الأعاظم من الفقهاء رحمة الله على الراحلين منهم 
وأداماللّه عمر الباقين منهم في عالم الملك, و إن كانوا في غير هذا العالم باقين كلهم - 
عنايتهم بكلمات صاحب هذا الكتاب, و في الحقيقة إلتفاتهم و استضائتهم بنظريّات 
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شيخ المشايم الأعاظم ألحقّق الميرزا النائيني! وأقدانين الله أستر اراهةء 
/ # و لسنا فى مقام الدّفاع عن التقود والإشكالات,. إلا فى بعض الموارد. 
لأذا بسن المقورف: 

وقد أمليت هذه المقدّمة و غالب التُعليقات مع ضيرر الأمراض وتغيّر الزّمان و 
ضعف القوئ, و فتور المزاج و كوارب الغموم و هجوم الهموم؛ والقيت مطالبها في 
ضمن الثدريس في موضع وفور الحوادث, و هجمة القوى. و ظهور المصائب, و 
بروز العوائق. و رسمت أكثرها في تراكم الأحوالة و تعدر الحال و عدم المجال و 
فقدان المال» و ضغط ذوى الأآمالء و تهاجم الفضول و ضرار البطول و ضرر 
اللفزر رووص رنضغط عن اكه امفت عا عالة وا رفن تو اللدها ل كف 
الصَّرٌ والرّخاء «أَنْي َسّنيٍ الضّر فإنه المأمول لكل يسر و عسرء دَإِنَّ مَعَ 
الْعْسْرِ , شرا ه إن ماء الله عالن: 

وأسئله الغفران في السّراء والضَّراء, وألقس من المؤمنين الدّعاء انه سَميعٌ 
الذعاء». 

و من الفضلا والمدرّسين الدّقة والتّعمّق فيهاء ثم الاغماض عن العثرات والرّلأت, 
ولتعفدوا الشدم الجميل قال ساق :وو لقنا الكنتاوات والأزطن :ونا 
بَبْنَهُمَا إل بِالحَقٌّ وَإِنَ السَّاعَةَ لأتبة فَاضْفْح الصَّفْحَ الْجَمِيلٌ) [سوره«6» 
الحجرء. أيه 80] ْ 

و يوم القيامة يوم جبوع له ثاب ويوع .يات لاا تكلم تسن إلا يإدئه»: ؛فانّنا 
يتن و لعلنا عند ّنا عختصمون» و قد قال الل تعالى لنبكه: 


إن مَيّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِهُ مَيُنُون» وتمَإِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عِندَ رَبَكمْ 


تَخْتَصِمُونَ4 )[سوره«09 زمر ١و٠‏ 8] 
فيا إخواني المؤمنين إقروًا هذه الفقرات من الآيات الشريفة: 


م ل م 11 د رف من د 4 1 لخر ا لي .4 
مّنْ احَدٍ ابَذَا وَلكِنْ الله ير كى من يَشَاء وَالله سَمِيعٌ عَلِيمْ» «..... وَلِيَعفوا 
رع م 4مه ركيوك يي عك.يرهو. لتآمعثك.ر رةه 44 رع 

وَلِيَضْفْحُوا الا تَحِبُونٌ أن يَغْفِرَ الله لكم وَاللَّهُ غَمورٌ رَّحِيمُ4 )[سوره«؟؟» نور 
آبه ؟"كو١!]‏ 


م ره 


6 2هه . َك 
<... وَإِن تعغفوا وَتصفحوا وَتَغْفِرُوا فإن الله غفورٌ رَحِيم» [سوره«]ء» 


و استغفرالله من كل ذنب و أتوب إليه, توبة عبد ذليل خاضع خاشع أن يسامحني 
وي رحمنى... لِوَهُوَ الَؤوف الْوَدُوده. 
الركاء الدغاء الغن من القازيت الدّغاء هنا وميا 
قم المقدسة المشرفة, أيام شهادة الصدّيقة الطاهرة المرضيّة, 
فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ و لياليهاء المنتسب إلى رسول 
الله َو وذريّة بنته الطاهرة, العبدالفاني. المحتاج إلى رحمة ربّه 
الباري ابن المرحوم الفقيه العلام الحاج آخوند ملا أحمد الأحمدي 
الطزرجاني الحايري اليزدي النجئةة محمد حسن 
الأحمدي الفقيه اليزدي عني عنهم| 


رسالة 
دروس 
الفقيه العظيم والأصولى المتبحّر المحقّق 


حضرة آية اللّه العظمى الميرزا محمّد حسين الثائينى | 


لمر 
حضارة آية الله اماج الشيخ موسئ التق الخونسارى 8 


تقديم و تحقيق من آية الله الميرزا محمد حسن الأحمدى الفقيه 
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الجهات المبحوثة فى هذا الرسالة / ١6‏ 


بسم اللّه الّحمن الرّحيم 


«ألحمد للّه ربٌ العالمين و افضل صلواته و اكمل تحيّاته على من اصطفاه من 
الاوّلين والآخرين محمّد و آله الائمّة الطّيبين الطّاهرين. واللعنة الدّائمة على أعدائهم 
أجمعين أبد الابدين». 


وبعد: فيقول: موسى بن محمد النجفي الخونساري: كانت «قاعدة نفي الضّرر»! 0 


١‏ يناسب بيان سرّ إلحاق دروس الحقّق النَائيني موي حول «قاعدة لاضرر». في نهاية 
«تقريرات دروسه حول مباحث المكاسب». من كلام المقرّر المؤلف تَيِي: 
قال: في نهاية كتاب «منية الطّالب, ج ؟, ص :2١5١‏ 
«ثمٌ لما لتى شيخنا المعظم قدّس الله تعالى سرّه داعى الحقّ و جاور ربّه الكريم, 
طلب منّي جماعة من العلماء والأعاظم من اخواني المؤمنين, بل أمروني بطبعه 
ونشره. ليكون تذكرة لاسمه و ينتفع به أولوا العلم من بعده, فامتثلت أمرهم 
واحببت ان الحقّ به ما استقدته منه فى «قاعدة الضّرر», و زيّنته تيمّناً بثالث. و 
فرانا متفة قثيس مهاف «عكم الأباس التشكرك كيده: فإتد رسالة شسرينة 


-ث>» 


5 ممه ا( ا ِ 1 : 
من أهمٌ القواعد الفقهّة,!'' فينبغي تحريرها على وجه يتبيّن المراد منها! "2 و يظهر 


< تحتوى على جملة من القواعد الفقهيّة. والمسائل الأصوليّة, والدّقائق 
الحكميّة. و تأليف لطيف لم يكتب مثله فى الإماميّة. 
فاقول: و باللّه سبحانه و تعالى أستعين.» انتهى ما يناسب نقله. 
و من الجدير بالذّكر ان كتاب «حكم اللباس المشكوك» قد طبع أخيراً بطبع جيّد مع 
ففيقات التق شنية الماقة مده الله ال 

١‏ -و إن كان قد بحث عنها كثير من الفقهاء في ضمن مباحث الأصولء ولكن البحث كذلك 
م يخرجها عن كونها قاعدة فقهية. فإِن الضابط لكون قاعدة فقهية جار خول 
«قاعدة لاضّرر». و قد أشرنا فى القهيد بعض الاشارة إلى ملاك القاعدة اللأصوليّة 
والفقهيّة. فراجع. 

؟ ‏ والمتكفل لتحريرها كذلك بيان الجهات المبحوئة فى هذه الرّسالة: 
الجهة الاولى: في تشخيص متن الحديث الشريف و تعيينه و بيان وجؤد كلمت 
«فى الإسلام» 3 «على مؤمن» فيه أم لا. واللإشارة إلى أجالة عدم الرّيادة والتقيصة. 
الجهة الثانية: ف موقع صدور الحديث مستقلاً أو وروده قبلا لقضية خاصة. 
الجبهة الثالثة: فى فقه الحديث الشّريف و معناه و بيان «الضّرر والضّرار» والمقصود 
من كلمة «لأ». والبحث عن مفاد الجملة التركيبية من الوجوه الحتملة. 
و فى ضمن هذه الجهة مهّد الماتن لبيان معنى الحديث هيد أمور: 
الأوّل: فى أن لفظة «لأ» فى قول يَلاشكو . «لاضرر» استعملت فى معناها الحقيق. 
الثاني: في أن الكلام المشتمل على النُسبة الثّامّة, منه إنشائي, و منه حكائي. 
الثّالث: فى بيان آثار الضّمان من جهة لزوم التّدارك وضعاً. 


كيلقة اللتمو ينها وني نسار الا سكام التريعقة والفراعدة لكاي 1 
و تنقيح ذلك يتمّ في ضمن جهات من البحث 


[الجهة |الأولئ: 
في تشخيص متن الحديث المبارك 
واكقيور 3 عزن الفروفيق نهو قله هذل االللتعليو الدولام ورلا مترارة: 


١‏ - و لبيان كيفيّة الجمع بين هذه القاعدة والأحكام الشّرعيّة. بيّن المات نعل في متن ,هذه 
الرّسالة ضمن بيان بعض المطالب. ثم عقد التّنبيه على أمور: 
الأول : في دفع الإشكالات الواردة على المبنى. 
الثاني: في بيان نسبة هذه القاعدة مع أدلة الأحكام الدّالة على تشريع ال حكم الضَّرري. 
الثالث: في أن المنفي هل هو الضّرر الواقعي أو المعلوم, و فيه ذكر بعض الفروع المترئبة. 
الرّابع: في أن الحديث حاكمٌ على الأحكام تكليفيّة, أو وضعيّة؛ و أَنّه لايئبت الحكم, 
بل ,يبقيه. 
الخامس: في أن المدار بناء على الحكومة الضّرر الشّخصي لا النّوعي. 
السَادس: في أنه لايجب تحمّل الضّرر لدفعه عن الغير. لكون الحديث في مقام 
الامتنان. 
السَابع: في أن القاعدة حاكمة على الأحكام التُكليفيّة والوضعيّة. 

١‏ - وقد تقدّم الإإشارة في التتمهيد بأنْهِ يكن أن يقال انّ مدرك قاعدة لاضّرر بعض 


سه 


/اعدة لاضرر 


بلازيادة كلمتى: «فى الإسلام». أو «على مؤمن». 


7 5 0 فى «نهاية» إين الأثير «لاضرر و لاضرار فى الإسلام» !"ا 


< الآيات الشّريفة في القرآن الكريم و قد قلنا حوها بعض الكلام فراجع. 
و غالب الآآيات المناسبة لهذا المقام من الآآيات الحكميّة, و يليق أن يبحث عنها في بحث 
فقهالقرآنء و في علم الأصول أيضاً حسب تناسب المباحث. فاغتم. ' 

١‏ -و سيأتي نقل الشّيخ الحرٌ العاملى تي في الوسائل والشّيخ الصّدوق يون في من لايحضضره 
الفقيه. 

-التّهاية لابن الاثير الجزرى, رواها مرسلاً عن رسول اللهوّبيي انه قال: «لاضّرر و 
لاضرار في الإسلام» النْباية ماد «ضرر». ج 7, ص :١‏ 
وقد ذهب شيخ الشّريعةءيٌ الى أنّ العامة م ترو حديث «نفي الضّرر» إلأعن 
ابن عباس و عبادة بن الصّامتء و كلاهما روياه من غير هذه الزيادة. 
قال شيخ الشّريعةميٌِ في كتابه بهذه العبارة: 
«الثالث: 
إن الثابت ف روايات العامة هو قوله: «لاضرر ولاضرار» من غير تعقيب قوله: 
«في الإسلام». 
فقد تفحّصتُ في كتبهم و تتبّعثُ في صحاحهم و مسانيدهم و معاججهم و غيرها فحصاً 
أكيداً. فلم أجد روايته فى طرقهم, إلا عن «ابن عباس»(مسند أحمد بن حنبل ج١,‏ 
ص7١7),‏ وا عن «عبادة بن الصّامت», و كلاهما رويا من غير هذه الزيادة: 
«و لا أدري من أين جاء ابن الاثير ‏ فى النّهاية ‏ بهذه الزيادة! و ليس المقام من 
مصاديق القاعدة السّالفة من تقدم الزّيادة على التتقيصة والحكم بوجودها _فإئّها فها 


>» 
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< إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر, لا في غيره مما لميثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها 
واحد أو إثنان, فلايمكن الاإحتجاج بثل هذه الرّيادة التي لو يدّع الجزم بخطائهاء فغاية 
ما فيه الارسال من لايعلم حال مراسيله على حكم دينى و فرع فقهى. 

و ناهيك ف المقام أنّ علأمتهم المتبحّر الماهر «السّيوطي» الذي تجاوزت تضانيفه عن 
خمسمأة. و يعدّونه بحدد المأة التّاسعة, و قيل: إِنّه ما بلغ أحد درجة الاجتهاد بعد الأمة 
الاربعة إلا «السّيوطي» صنّف كتابه «جمع الجوامع» فى الحديث, و جمع فيه جميع كتب 
الحديث من الصّحاح -و غيرها كصحيحى البخاري و مسلم و صحيح الترمذي. و 
سان أبيداود. و سان النّسائيء و صحيح ابن ماجة القزويني, و موطّأ مالك, و مسند 
أحمد بن حنبل؛ و صحيح ابن خزيمة, و صحيح ابن عوانة» و مستدرك الحاكم, و منتق 
ابن الجارود. و صحيح بن ميانء و صحيح الطبراني» و سنن سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة, و جامع عبدالرّزاق» و مسند أبى يعلى. و سان الدّار قطنى. والختارة للضياء 
المقدسي, و شعب الايمان البيهق؛ والكامل لابن عدىّ ‏ و غيرها من كتب كثيرة 
و لمينقل في هذا الكتاب إلأٌ قوله لان «لاضّرر و لاضرار» فقط. و ذكر رواية أحمد 
ف مسنده وابن ماجة ف صحيحه. 

و هذه كتب أحاديث أهل السّنّة تريها خالية عن قوله «فى الإسلام». فن أين هذه 
الزيادة حتى نقدّمها على التقيصة, و نستشهد بها على معنى الحديث و نستعين بها في 
بعض المقاصد والفروع؟ فا اشتهر في الكتب و تداولوه فى اللاستشهاد بها ليس على ما 


2/قاعدة لاضرر 


والمكع عن التاعتعرف! "اله أرسله كلك ارو 1 


+ وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا 
القيد. وإسناده إلى الحقّقين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه الزيادة.» 
(انتهى كلامه رفع مقامه). 

راجع قاعدة لاضرر لشيخ الشّريعةتيِيٌ. ص7 و 8(من نشريات كتابفروشي و 
جابخانه تابش قم). 
واعلم أنّ هذه الطبعة من قاعدة لاضّرر للشيخ الشّريعة حشاة بحاشية المرحوم الشّهيد 
السّيد محمد على القاضى تي (والظاهر أن له حاشية واحدة على هذا الكتاب و هي 
هذه) قال فى الحاشية: 
«لايخق أن كلمة «الإسلام» موجودة في كتاب «من لايحضره الفقيه». و قد ذكر 
الشّيخ الحرٌ العاملى لي في «الوسائل» في أول كتاب الارث. عن «الفقيه» مرسلاً عن 
رسول الل عَلَافكَقِ «لاضّرر و لاضرار فى الإسلام». محمد على القاضى الطباطبايى» 
و قد طبع طبعاً جد يداً بطبع مؤسسة التتعر الإسلامي التّابعة لجامعة المدرّسين. 
راجع «قاعدة لاضرر» ص ١١و‏ 17. 
ثم اعلم أنه قد روينا هذه الرّواية عن كتاب «من لايحضره الفقيه» فراجع التّعليقة 
على انّ كلام شيخ الشّريعة ليس بهذه الطريقة التي ذكرهاء لأنّه من المعلوم أَوَلاً: أن 
الحديث مروي عن طرق العامة عن انية من الصّحابة و قد ذكرنا ذلك في محلّه, فراجع. 
و ثانياً: أن الميئمي في جمع الرّوائد. والذّيلعي في نصب الرّاية, والهندي في كنزالعمال, 
قدروواالحديث مع الزٌّيادة. 

١‏ ج١ء‏ ص0525, س 4١-5١‏ الطبع الحجرى القديم. 

؟ ‏ ظاهر كلام المصنف مَل هنا ان الذي نقل كلمة «فىالإسلام» زيادة على «لاضّرر و 


ف كشخيطن هن الحديث الميارك ١ه‏ 


وي رواية ابن كا ١‏ عن زرارة؛ عن ابي جعفر عَجِلاٍ ق ذيل رواية «سمرة 


سْ 00 بزيادة «على ل 


< لاضرار» منحصر في ابن الأثير في النّباية, والعلامة في التذكرة, و قد أشرنا إلى نقل 
العدوة 1 وسيناق التٌصريم أبظا مق الكت ةغل كلاء الضدوق 4 :صن 3 
و سيجيء بعض الكلام من أحد الأعاظم من الفقهاءتيي, حول هذا المطلب. فانتظر. 

-١‏ سيان متن الرّواية وذكر مصدرها. 

١‏ -هو من الأشقياء. و في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 
«إن سمرة عاش حتى حضير مقتل الحسين كد وكان من شرطة ابن زياد و يحرّض 
الناس إلى قتاله...» هلك سنة 7١-08‏ أو بعدها. 

دالوسائل» كقاتاخياء المؤاقة بيات 19اغدة نخواز الإظيرار بالمتتام ب( عن 
الكليني في الكافيء كتاب المعيشة, باب الضرار, را ج 0. ص 54 1. 
و إليك نص الرّواية: «4 - و عن على بن محمد بن بندار, عن أحمد بن أبي عبداللّه. عن 
أبيه. عن بعض أصحابنا. عن عبداللّه بن مسكان. عن زرارة عن أبي جعفر َلجِا نحوه. 
إل أنّه قال: فقال له رسول الله هلكو : إِنْك رجل مضارٌ. و لا ضرر و لا ضيرار على 
مؤمنء قال: ثم أمر بها فقلعت (و رمي) بها إليه. فقال له رسول اللةوَيْك: انطلق 
فاغرسها حيث شئت.» 
وقد نقل عبداللّه بن بكير عن زرارة بلاإضافة كلمة «على مؤمن». راجع نفس المصدر 
والباب, ر, والكافي كذلك ر؟. 
ويناسب نقل كلام الامام القائد. الأستاذ الأعظم والفقيه العارف الواصل 
السيدالخميني توي حول زيادة كلمة «على مؤمن»: 


+ قالييِيٌ: «و أمَا كلمة «على مؤمنن» فلميشتمل عليها ‏ أيضاً إلا مُرسله أبي 
عبداللّه عن ابن مسكان عن رُرارة في قضيّة سمه بن جُندب, وهذه وإن كانت مُرسلة, 
لكن مضمونها و مطابقتها لمونّقة زُرارة و رواية أبيعٌبيدة ال حذّاء في جوهر القضية مما 
يورث الوثوق بصدقها وصدورها؛ و أنّ أباجعفر الباقر ءالا قد نقل هذه القضية لزرارة 
و أبيعبيدة, وهما أو سائر الرّواة نقلوا بالمعنى. فصارت مختلفة اختلافاً غير جوهري. و 
هذه المرسلة أجمعٌ من غيرها في نقل خصوصياتها. فكأنَ رواتها أرادوا نقل تام 
خصوصيّاتها. فلايبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة «على مؤمن». و قوله: «انطلق 
فاغرسها حيث شئت» فيها المتفرّدة بنقلهماء فترّكهما الرّواة اخنتصاراً. كما تنركوا 
تفصيلهاء ف رواية الحذّاء سقط «لاضّرر و لاضرار». و في مونّقة زرارة سقط «أنت 
رجل مُضارٌ». وهذه المرسلة شاهدة على اشتّاها عليهما. 

هذا مع أنّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة والتّقيصة على تقديم أصالة عدم 
الرّيادة على أصالة عدم التّقيصة». (انتبى ما هو المقصود هنا من كلامه تي ). 
و لايصغى إلى احتال من اححتملء أو إلى قول من قال بأنّه: 

يمكن أن يقال: يكن بهذا الأصل أصلء و يكن للعقلاء تعبّد خاصٌ بتقديم أحد 
الأصلين على الآخر بل المدار عندهم في هذه الموارد في عمل انفسسهم على الاطمينان و 
يشهد على ذلك اتكائهم في احتجاجاتهم مع خصومهم في هذه المقامات على القرائن 
التي يحصل منها الإطمينان عادة من اللفظيّة والحاليّة والمقاليّة. (من المذيّل للطبع الأول 
من الرّسالة, راجع ص 1؟) ظ 

فإنّ من الواضح أنّ ازدياد الرّيادة من الرّاوي سهواً نادر الوقوع غالباً. بخلاف وقوع 


ل»ه 


فن كتشخيض نمق الحديت النتارك 287 


والاضبط بل المتعيّن ما هو المششهورء بلا إضافة هاتين الكلمتين. 


[إشارة إلى التُعارض بين أصالة عدم الزيادة و أصالة عدم 
١ َ 5 +‏ 
اللقضة وبتك هذه اخدي عن التغري 1 


+ التّقيصة منه, فإنّه كثير. فيؤخذ بما اشتمل على الرّيادة في الجملة. فتدبّر واختير, 

و لعل الإشكال نشأ من عدم البحث حول الأصلين مبسوطاً في كتب الأصول. و ربما 
أشير إليهما بإشارة مختصصرة, و إن كان البحث عنهما أنسب بعلم الدّراية والحديث. 

و سيأ بعض الكلام حول الأصلين المذكورين من بعض أعاظم الفقهاء من 
المعاصرين فانتظر. 

١‏ و من الجدير بالتحقيق والفحص ألتحقيق في مقام دوران الأمر بين الزيادة والتّقيصة, 
حول أصالة عدم الزيادة و أصالة عدم النتقصان في الكلمات مطلقاً خصوصاً في الأخبار 
المأثورة و الرّوايات المنقولة عن المعصومين عله فإنّه بحث ذو أهمية كثيرة في علم 
الدّراية والحديث و علم الفقه والأصول. حيث انّ تلك المسألة سيّالة كثيرة الدّوران في 
الرّواية والحديث و يتجلّ أثرها في كثير من مسائل الفقه. و يليق و ينبغى أن يؤلف 
حوها كتاب مستقل لكونها كثير الابتلاء؛ و من المناسب التُحقيق حوها في خلال 
مباحث علم الأصول لتناسب مسائلها مع علم الأصول فتدبّر جيّداً. ظ 
وهنا كلام متين -/ أر مثله في الكتب الحرّرة حول قاعدة لاضّرر _من الحقّق العظيم 
الأخ السّيد السيستاني مدّظلّهالعالى في المقام, يعجبنى نقله لما فيه من التٌحقيق و لعل في 
هذا التّقل أداء بعض ما منه عل من الحقوق, حفظه الله تعالى. قال: 

«و أمَا الأمر الثّاني: و هو تقديم هذه الرّواية [أي رواية ابن مسكان] المتضمّنة للزيادة 
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<- _على تقدير حجيتها -على ما لايتضمن الزيادة و هي رواية ابن بكير, فربما يحتج 
له: 

بأن مقتضى الأصل في «دوران الأمر بد بين الزيادة والنقيصة» هو البناء على الزائد 
والأخذ به. واعتبار الخلل في مورد النّقص. 

و تحقيق الكلام فى ذلك يستدعي البحث في مقامين: 


المقام الأوّل: 
فى ثبوت الاصل المذكور و هو بحث مهم جداً لانه يتضمّن مسألة سئّالة كثيرة 
الدّوران فى الفقه. 
ْ والمقام الثّاني: 


فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل. 


أما المقام الأوّل: 

فيلاحظ ان مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين من الترجيح أو 
النّساقط, لان الدّليلين هنا من قبيل المتعارضين بالنسبة الى كيفية التّقل فيجري فيهما 
القواعد العامة في باب التّعارض و هي تقتضي ملاحظة المزايا في الجانبين فإن اقتضت 
وتجخان احدهما أو أوعنت الوتوق :به عل القولين ف باب التّعارض من كفاية 
الإإجحان في الترجيح أو اعجار الوقرى كاهو التعار- حل بالجائب الرّاجح ‏ سواءاً 

كان هوالزيادة أو التنقيصة و إلا تساقط الدّليلان و لميمكن الاعتاد على أي منهما هذا 
كسب الأصل الأولن. 
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دو أمنا الأصل الثّانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب التفيصة كقاعدة 
عامة في موارد دوران الأمر بينهما ففي حقيقته احالان: 

الإحتمال الأوّل: أن يكون صغرى و تطبيقاً للقاعدة العامة للترجيح الصّدوري ‏ لا 
أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة مستقلاً عن تلك القاعدة و ذلك بأن يكون 
المقصود به التعبير عن وجود مزية نوعية قائمة في طرف الزيادة دائاً أو غالباً بحيث 
توجب أقربية الزيادة إلى الصّدور من التّقفيصة؛ في فرض عدم رجحان طرف التٌّقيصة في 
القيمة الاحةالية للصدور, و إلألم يرجح جانب الزيادة و لم يؤخذ بها. 

ويماء أ عل تسن القاعدة المذكوزة بهذا الاحيال فيمكن الابعد لال غلبا يوتحهين 
الوجه الأول: أن يقال إِنّ احهال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتالحا في جانب 
التفيصة فيلزم الأخذ به. و لعل وجه الابعدية أن الغفلة ‏ بمعنى الذهول إفا تتناسب 
عبس طينها لأن تكو سنا لتك شيء ثابت لا لاإثبات شيء غير واقع كما هو 
مشاهد وشدانا. 

و يرد عليه: ظ 
أوَلاً: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين, ليرجح احتال عدم الغفلة في جانب الزيادة على 
احقال عدم الغفلة في جانب التّقيصة, فإن لكل من الزيادة والتفيصة منائىء أخرئى 
غير ذلك؛ فقد تتحقق الزيادة لاجل النّقل بالمعنى على اساس أن الرّاوي يستفيد قيداً 
للكلام من القرائن الحتفة به حسب فهمه فيتبعه و لايثبته غيره لأنّه م يستفده منهاء و قد 
تتحقق التّقيصة من جهة الاختصار في التّقل, أو تصور كون القيد توضيحياً لا احترازياً 
مثلاً فلابدٌ من ملاحظة مجموع الاحةالات و درجة كل احتال بحد ذاته ثم الحكم على 
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+ ضوء ذلك. 
و ثانياً: بانّه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإنّ أبعدية الغفلة في جانب الزيادة 
لاتقتضى إلا أرجحية احتال الغفلة في جانب التفيصة بمعنى الظن بوقوعها ولكن قد 
قلق ل انه لايك الرّجحان بعنى الظن في تقديم أحد المتعارضين على الآخر, 
لعدم الدّليل على حجية الظن بالصدور لاتعبداً و لا عقلاً. بل العيرة في ذلك بالوثوق 
بأحد الطرفين, بنحو يوجب انصراف الريبة الحاصلة من العلم الاجماللي بخطأ احدهما 
إلى الطرف الآخر دون هذا الطرف. 

الوجه الثّانى: أن يقال: إِنّ الزيادة ليس لا تفسير _-على تقدير صدق الرّاوي إلا 
الغفلة فين ع الاحتال بأصالة عدم الغفلة, و أما التّقيصة فيمكن تفسيرها بوجوه 
أخر. من قبيل الاختصار في النّقل أو توهم تساوي وجود الزيادة و عدمها في المعنى و 
غير ذلك, و من هنا يرجح احةال وقوع النُقيصة في الناقص و يبنى على ثبوت الزيادة. 
و يرد عليه: 

أولاً: أن سبب الزيادة -كما تقدم ‏ لاينحصر بالغفلة, بل قد تكون الزيادة من جهة 
التّقل بالمعنى بعد فهم الزائد من لحن الكلام و مناسبات الحكم والموضوع., أو بلحاظ ما 
اعتقده الرّاوي من القرائن المقامية الحتفة بالكلام أو لغير ذلك, فالنسبة بين مناشىء 
الزيادة والتّقيصة ليست عموماً و خصوصاً مطلقاً بأن تكون مناشىء الزيادة منائىء 
للنقيصة أضاً و لاعكس كا ذكره بعض الأعاظم». 

(الإمام الحمين ني في الرسائل 77-57 نحوه. راجع ص07 و 094 من طبع 
مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمين :يل) 
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< و ثانياً: انه لاعبرة بمجرد زيادة الحتملات في احد الجانبين بالنسبة الى الجسانب 
الآخر, بل لابْدٌ من ملاحظة درجة الاإحةال في كل واحد منهما على ضوء جهات اخرى 
من قبيل وحدة الرّاوي و تعدده أو قرب الاسناد و بعده. أو اوثقية رواة احد التّقلين 
بالنسبة إلى رواة الآخر و هكذاء فجرد زيادة الحتملات فى جانب الثقيصة لايوجب 
أرجحية احةال وقوعها في مقابل احةال وقوع الزيادة. ظ 

و ثالثاً: لو سلمنا أرجحية احتال وقوع التقيصة من احتال وقوع الزيادة إلا أنه 
لايستوجب الأخذ به لعدم حجية الظن في هذا الباب كما تقدم آنفاً. 

الإحتمال الثّاني: في تفسير الاصل المذكور: أن يكون اصلاً موضعياً يرجح جانب 
الزيادة على التّقيصة من جهة الصّدور ‏ مستقلاً عن القاعدة العامة للقرجيح ‏ بمعنى 
لزوم الأخذ بالزيادة والبناء على صحتها بغض النّظر عن تكافوؤ الاحةالين أو ارجحية 
جانب الزيادة أو أرجحية جانب التّقيصة مالم تصل الى درجة الاطمئنان والوثوق؛ و 
إلأكان العمل بالخبر الموثوق به دون الآخر و إن كان متضمناً للزيادة أو التٌقيصة. 

و قد يستظهر هذا الاإحتال من كلام العلامة شيخ الشّريِعةَيي حيث قال (رسالة 
لاضرر. ص ,.١56‏ [و ص > الطبع قديم و ص ١١‏ من الطبع الحديث]) بعد نقل اختلاف 
الرّواايات في هذه الزيادة: «و بناءً على القاعدة المطّردة المسلّمة إِنّ الزيادة إذا ثبتت في 
طريق قدمت على التّقيصة. وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى 
بدونهاء وان الشقوط إِما وقع نسياناً أو اختصاراً أو توهماً بأنه لا فرق بين وجودها و 
عدمها إلاً التتأكيد. أوغير ذلك من وجوه ما يعتذربه للنقص في قضية شخصية ثبتت في 
طريق آخر مع الزيادة, فينتج ما ذكر أن الثّابت في قضية سمرة هو قوله «لاضرر و لا 


»>- 


<- ضيرار على مؤمن» لاهما بحردين». (انتهى) 

ولكن يرد عليه على تقدير تمامية الاستظهار المذكؤور -: 

أولاً : انه لم يثبت هناك اصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة 
الزيادة» و إِنا العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين. كما في 
سائر الموارد الأخرىء ففتى حصل الوثوق باحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما 
يكوا عليه سنواء أكان بهو تبونة الزياذة أو عدء تبؤعياء. و إلا تتنافطا معاء ودعو اطراد 
تقديم الزيادة في تعارض الطرق ممنوعة جداًء فهل ترى أنّ احداً إذا كان في مقام استلام 
الف دينار من غيره فأمر اثنين بعدٌ المبلغ فعدّه احدهما ألفاًء والآخر ألفاً و خمسة و 
عشرينء فهل تراه ,يقدّم قول الاول بالبناء على اصالة ثبوت الزيادة و يرجع خمسة و 
عشرين ديناراً الى صاحب المال؟ 

و ثانياً : انّ ما ذكره (قدس سره) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله.بل وقع 
الاختلاف فيه بين العامة والخاصة, و نقتصر على الاشارة الى آراء بعضهم, فالحقق 
التائيني مي مثلاً يرى أن مبنى الاصل المذكور هو ابعدية احتال الغفلة بالنسبة إلى 
الزيادة عن احتاها بالنسبة الى التّقيصة, و هذه الأبعدية لاتتم فها لو كان الرّاوي للزائد 
واحداً وللناقص متعدداً (الاحظ رسالة لاضّرر تقريرات الحقق الثائيني: 191[و ص 
من هذه الطبعة].) فهذا يدل على أَنْهمويٌ لايرى البناء على الرّيادة اصلاً برأسه. بل يراه 
مبنياً على محاسبة الإحةالات و اختلاف درجتها في الجانبين. 

والزيلعي من محدثئي العامة ذكر في كلام له في نصب الرّاية(نصب الرّاية )757/١‏ مانصّه 
(إن قيل إن الزيادة من الثّقة مقبولة, قلنا ليس ذلك جحمعاً عليه بل فيه خلاف مشهور, 
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ج فن النّاس من يقبل زيادة الثّقة مطلقاً. و منهم من لايقبلها والصّحيح هوالتّفصيل: و 
هو أنّها تقبل في موضع دون موضع فتقبل اذا كان الرّاوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاًء 
والّذي م يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة و تقبل في موضع آخر بقرائن تحقّها ومن حكم 
شك عانا ققد تخلط): 

و هكذا اتضح مما تقدم أنه لا وجه لترجيح جانب الزيادة على جانب التّفيصة على 
اساس قاعدة عامة تقتضي ذلكء. سواءا كانت تطبيقا للقاعدة العامة للترجصيح 
الصّدوري أو اصلاً مستقلاً برأسه. و على ضوء ذلك فلايمكن اثبات زيادة «على 
مؤمن» في الحديث استناداً إلى هذا الأصل. 

هذا تمام الكلام في المقام الإوّل. 


و أمّا المقام التّاني: 

وهوفما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكورء ففيه وجهان: 

الوجه الأوّل: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب: أن من لاحظ رواية 
ابن مسكان المتضمنة لزيادة «على مؤمن», و قارن بينها و بين روايتي ابن بكير و أبي 
عبيدة يجد ان سياقها قائم على التفصيل و ذكر خصوصيات ما دار بين الرّجل 
الانصارى و بين سمرة, ثم ما دار بينهها و بين رسول اللَّه صلى الله عليه و آله. بين 
الرّوايتان الاخريان ليس سياقههما في ذكر تمام المخصوصيات, فرواية ابن مسكان ليست 
ف مستوى الرّوايتين اجمالاً و تفصيلاً حتى يتوقع تضمنها لما تضمنته, ليكون عدم 
تضمنه| لشي جاء فيها موجباً للتشكيك في تبوته. بل إنها نمثل الصّورة التّفصيلة 


به 


0 /قاعدة لاضرر 


< للقضية بينا هما يتضمنان الصّورة الاجمالية لها فعدم ذكر كلمة «على مؤمن» فيها 
لعدم كونهما في هذا السّياق. 

ويرد عليه: أنّ للاختصار اصولاً و قواعد لا تأ في جميع الموارد. فربما 
يصحالاختصار و يكون مناسباً في مورد لخلو التّفصيل عن أب فائدة مهمة, و لايكون 
كذلك في مورد آخرء و المقام من هذا القبيل فإِنٌ الاختصار في نقل التفاصيل الدائرة فى 
القضية مما ليس لا اثر فقهى لا يقارن بالاختصار فى نقل كلام النَى صلى الله عليه و آله 
الذي هو في مقام القاء كبرى كلية بحذف بعض كلماته, فالاجمال من الجهة الاولى موافق 
لاصول الاختصارء بخلافه من الجهة الثّانية فلايمكن قياس الئَانى بالأوّل. 

الوجه الثّاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة, و يخرّج ورودها في رواية ابن مسكان 
على انها كانت اضافة من الرّاوي لفهمه من مناسبات الحكم والموضوع _كما ذكره الحقق 
النّائينيمَيي - و ذلك بتصوّر أن المنع من الإضعرار بالغير يمثل رحمة بالنسبة إليه. و 
لايناسب ثمول ذلك للكافر الذي أمرنا بالشّدة معه كا فى قوله تعالى لإاشداء على 
الكفار رحماء بينهم » (سورة«68» الفتح, 8) فلاحالة تختص كبرى لاضّرر 
ولاضرار بالمؤمن فيزاد لفظ «على مؤمن». 

وهذا الوجه هو الاقرب في النْظر لرجحان رواية ابن بكير. الخالية عن الزيادة المذكورة 
من عدة جهات يمكن بملانحظة مجموعها ترجيح الوجه المزبور و هذه الجهات هي: 
الأولى: قرب الاسناد في رواية ابن بكير, فإن بين الكليني و بين الامام يا في رواية 
ابن بكير. عن زرارة خمس وسائط و بينه و بين الامام في رواية ابن مسكان ست 
وسائط و معلوم أَنّه كلما قلّ عدد الوسائط يقل معه احتال مخالفة التقل للواقع. لانّ 
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+ احتال الخالفة يجيء في كل واحد من الرّواة فيقل بطبيعة ا حال فما كان اقرب اسناد 
الى الامام طجلة . 

الثانية: تعدد الرّواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان. فإن ال5واة عن عبدالله 
بن بكير في كل طبقة لاتقل عن رجلين. بملاحظة ضم طريق الصّدوق في المشيخة الى 
طريق الكليني. وأما في رواية ابن مسكان فراواي في كل طبقة رجل واحد فقط. 

هذا مضافاً إلى ان كتاب (عبداللّه بن بكير) كان كثير الدّواة كبا ذكر ذلك التّجاشىء و أما 
كتاب (عبداللّه بن مسكان) فلم يذكر ذلك بشأنه. فلو استظهرنا أن مصدر الكليي أو 
الصّدوق فيا روياه عن عبداللّه بن بكير نفس كتابه. فلاتقاس حيئئذٍ روايته برواية ابن 
مسكانء. من حيث الاعتبار. 

ولكن لاسبيل الى هذا الاستظهار بالنسبة الى نقل الكليني كا هو واضح. و قد يقال 
بثبوته بالنسبة الى نقل الصّدوق لأنْه ابتدأ باسم ابن بكير و له طريق إليه في المشيخة, 
فيعلم بذلك انه اخذ رواياته من كتابه. ولكن هذا ليس بصحيح كا تقدمت الاشارة 
إليه - لأن الصّدوقءَويْ لم يتقيد في الفقيه بالابتداء باسى صاحب الكتاب الذي اخذ 
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الحديث من كتابه بل يبتدأ باسم غيره كثيراًء فجرد الابتداء باسم شخص و إنّ كان له 
سئد إليه فى المشيخة, أو كان كتابه مشهوراً لايقتضى كون مصدره في التّقل عنه نفس 
كتابه. ْ 

الثّالثة: إنّ رواة الحديث في عد الشدوق ال ابن يكين اعظو قانا أجل :قدرا من 
رواته في سند الكليني الى ابن مسكان, فن رواة الاوّل (الحسن ..., علي بن فضال) الذي 
قال عنه الشّيخ: كان جليل القدر عظيم المغزلة زاهداً ورعاً ثقة في الحديث, و منهم 
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< (احمد بن محمد بن عيسى) الذي قال عنه النُجائي: شيخ القميين و وجههم وفقيههم 
غير مدافع و من رواة الثاني ذلك الجعول الذي روى عنه محمد بن خالد البرقي و لميذكر 
اسمه. و قد ذكر في شأن البرق انّه كان ضعيفاً في الحديث يروي عن الضعفاء و يعتمد 
المراسيل؛ و منهم احمد بن محمد بن خالد الذي قال عنه ابن الغضائري طعن عليه 
القميون و ليس الطعن فيه و إِمًا الطعن فيمن يروي عنه. فإنّه كان لايباللي عمّن يأخذ 
على طريقة اهل الاخبار و قال الشّيخ: كان ثقة في نفسه غير انه اكثر الرّواية عن 
الضّعفاء واعتمد المراسيل. و نحوه كلام النّجاشي. 

الرّابعة: إن الكليني قد فرّق بين روايتي ابن بكير و ابن مسكان في كيفية التقل من 


وجهين يقتضيان أرجحية رواية ابن بكير و هما: 

١-إِنه‏ نقل رواية ابن بكير في اوائل الباب و نقل رواية ابن مسكان فى اواخره. و فصل 
بينهما بجملة احاديث تختلف عنهها موضوعاً. فهذا قد يدل على ان ذكر الثّانية كان على 
سبيل الاستشهاد والتّييد لا على سبيل الاعتاد على ما هو دأبه فيا عرفناه بالتتبع في 
كتابه من ترتيب الرٌّوايات على حسب مراتبها عنده في الصّحة والاعتبار, و قد تنبه 
لهذا بعض الحققين أيضاً (روضات الجتّاب 111/5). 

نه نقل رواية ابن بكير بتوسط العدة عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيء ولكنه نقل 
رواية ابن مسكان بتوسط على بن تحمّد بن بندار عنه, و لايبعد أن يكون منشا ذلك انه 
فناتقل الدواتة الأو عن التسعة اللشبورة :أو التعراء المسسيورة من كنات المتاستق 
للبرق, و لذا نقلها بتوسط العدة, و أمّا الثّانية فنقلها من غير كتاب الحاسن أو غير 
النسخة أو الاجزاء المشهورة منه فلذا كان الرّاوي ها واحداً. 
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<- و توضيح ذلك ان كتاب الحاسن للبرقى وإن عد من الكتب المشهورة -كما في مقدمة 
الفقيه إلا أن جميعه لم يكن كذلك, و قد ذكر الشّيخ والنجاشي: انَِّ قد زيد في الحاسن و 
نقص و قد اختلفت الرٌواة في عدد كتبه, و ما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة 
محمد بن عبدالله الحميري من انه قال: كان السّبب فى تصني هذه الكتاب _إشارة إلى 
بعض كتبه أنى تفقدت فهرست كتب الخاصة لق عننها اعدايناى عبدالله البرق و 
نسختها و رويتها عمن رواها عنه و سقطت هذه السّنة عني فلم اجد لها نسخة, فسألت 
إخواننا بقم و بغداد والرّي فلم اجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فاخرجتها و 
الزمت كل حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله. 

و كيف كان فلاإشكال في ان كتب الحاسن لميكن كلها على مستوى واحد من الشّهرة 
والتقل, فلو كانت رواية ابن بكير مروية من الكتب المششهورة دون رواية ابن مسكان, 
كما يومي إليه توسط العدة في نقل الأولى. و على بن تحمّد بن بندار فقط في نقل الثّانية, 
كانت الأولى اوثق واقرب الى الاعتبار. 

الخامسة: إن زيادة «على مؤمن» لم ترد في سائر موارد نقل حديث «لاضرر و 
لاضرار» في كتب العامة و الخاصة سواء ما جاء في ضمن قضية خاصة و غيره. و هذا 
كما يقرب احتال كونها من قبل الرّاوي. 

فتحصل مما تقدم ان الاصح عدم ثبوت زيادة «على مؤمن» في ذيل حديث لاضرر. 
[انتبى كلامه مدّظلّه العالمي و إِمَا نقلناه بطوله لنصوصيات في كلامه لوتكن في ساير 
الكتب الحّرة حول قاعدة 0 تخقوقه] 

(قاعدة لاضًرر و لاضيرار. محاضرات آية الله العظمى السّيد على الحسين السشيستاني 
دامظلهالعالى. ص )٠١4-50‏ 


/ قاعدة لاضرر 


[كلام الماتن المقرّر لدروس المحقّق الثائيني 
حول احتمال الزيادة و التقيصة] 


(و الاضبط بل المتعيّن ما هو المشهورء بلا إضافة هاتين الكلمتين: 
[أاي «فىالإسلام» و «على مؤمن»]) 

فإنّه فى مقام التُعارض بين الزيادة والتٌقيصة كا إذا كانت القضيّة شخصيّة -و ان 
كان بناء أهل الحديث والدّراية على تقديم اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم 
التقيصة. والحكم بثبوتها في نفس الأمرء و سقوطها عن الرّواية الأخرى الحاكية 
لتلك القضيّة بدونها؛ لاله بعيد غاية البعد. أن يزيد الرّاوي من عند نفسه على ما 
سمعه من المعصوم. و هذا بخلاف سقوط هذه الكلمة, فانّه ليس بتلك المثابة من البعد. 

فلاينافي ذلك حجيّة كل واحد من الأصلين من باب اصالة عدم الغفلة. 

إلأانّ في المقام خصوصية بها تقدّم اصالة عدم التّقيصة على اصالة عدم الزيادة. 

لان منشأ «حجيّة هذين الأصلين» فى حدّ أنفسهم. إذاكان بناء العقلاء. 

و منشأً «اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم التٌقيصة», إذاكان ما عرفت 
من ان توهم أحد الراويين (والازدياد -اظ)و زياة!١'‏ (و زيادة_ظ) على ما سمعه, 
ابعد عن غفلة الآخر عن ضبط ما صدر. 

فيختصٌ بالزيادات البعيدة عن الأذهان. دون المعانى المأنوسة والأمور المألوفة. 

فمثل كلمة «في الإسلام», أو «على مؤمن») لاتدخل تحت القاعدة المسلّمة عند 


١‏ -كذا فى النّسخة و ما اثبتناه بين الحلالين في المتن لعلّه هو الاظهر أو الظاهر. 


فى تشخيص من الحديث المبارك / 56 


أعل الذي والدارافة: 

أمَا الأولى: فلأنه إذا جاز التّقل بالمعنى, كما إذا كان الحكيّ من الأحكام 
الشرعيّة ‏ دون الخطب والأدعية يمكن ان يزيدها الرّاوي عند حكايته قضايا 
رسول الله صلى الله عليه و آله. فان نف الضَّرر حيث انه من الجعولات الشّرعيّة, 
فيتوهُّم الرّاوي انَّدمَييكٌُ نفاه في الإسلام, خصوصاً مع ثبوتها فى غالب 
اقضيته يبن , كقوله: «لارهبانيّة فى الإسلام», «لا ضرورة فى الإسلام», «لا اخصاء 
فى الإسلام», و نحو ذلك. 

فيقيس الرّاوي نف الضَّرر على ني الضَّرورة مثلاً. 

هذا مضافاً إلى نا تنبت في شىء من مسانيد أصحابنا الإماميّة. و نما اثبتها 
ابنالأثير. و هو عامي. 

و أرسلها العلأمة [مَييٌ] في ال«تذكرة» ل بنائه فيها على الاعتاد على طرق 
العامّة, فلايجدى إثباته كلمة غير مثبتة في مسانيد أصحابنا. 

نعم؛ في الوسائل في أوّل باب الميراث: ١!‏ و قال الصّدوق؛(") 

و قال النَىمَلَانْكَل: «الإسلام يزيد و لاينقص». 


١‏ -الوسائل, كتاب الارث . باب ١‏ ان الكافر لايرث المسلم....ر 3 و ٠١‏ الجلد1؟. طبع 
آل البيت طباظ و الجلّد ,١١/‏ ص 771 طبع إسلامية. 

؟ ‏ الفقيه: باب ١7١‏ في ميراث أهل الملل و فيه (إضرار) بدل ضيرار. ر١‏ و؟ المجلّد ؛. 
ص 57 7, رقم 1/الاو /ا/ا/, طبع النُجف. 
وأيضاً الجلّد ؛. ص 74, رقم 07/17 و 07/18 من طبع مكتبةالصدوق للغفاري في 


الك / قاعدة لاضرر 


قال: و قال: «لاضّررٌ ولاضرار فى الإسلام. فالإسلام يزيد المسلم خيراً و لايزيده 


شدأ». 


١‏ ومن المناسب هنا نقل بيان عن الاإمام القائد و الأستاد الأعظم والفقيه العارف 
الؤاضل: السيد النميني دي عن رسالته الخاصّة المفرزة عن مباحثه الأصولية المسماة 
ب«بدائع الدّرر في قاعدة نفي الضّرر»: قال يبر : 
«فصل في حال كلمت «فى الإسلام» و «على مؤمن» في الحديث. 
لم نمجد في شبيء من الكوايالق المعتمدة كلمة «في الإسلام» في ذيل حديث «لاضّرر», 
فإِن مائقل بذكلا بين نا هي مُرسلة الصّدوقء والعلآمة, و مرسلة ابن الأثير. ولايبعد 
أخذ العلآمة من الصّدوق, و هي: «قال النيَ: الإسلام يزيد ولاينقص. قال: وقال: 
لأضررٌ و لاضرار في الإسلام. فالإسلام يَزِيدٌ المسلم خيراً و لا يَزِيدٌه شرّأ». 

و من امحتمل ان تكون تلك الزيادة من بعض النّساخ, و منشاً الاشتباه كلمة 
«فالإسلام». فإنّ كثيراً ما يتّفق للكاتب أن يقع نظره على كلمة, فيكتبها مرّتين ثم بعد 
هذا الاشتباه والتكرار صحّح النّسخة بعض من تأخّر عنه بظنّهء فبدّل الفاء ب«في», و 
ليتوجّه إلى كون الغلط في التُكرارء والعجب من الطَربمي حيث أضاف تلك الكلمة في 
ذيل حديث الشّفعة, و نقل عين ا حديث الموجود في الكافي بلا هذه الزيادة معها, و إِنا 
سبق قلمه إليها لما ارتكزت في ذهنه. و لعلّ غيره _كابن الأثير مثله. 

فإنّ العلامة شيخ الشريعة قال: قد تفحّصث ...... بدايع الدّرر. ص 00 و 01, تحسقيق 
موسيلة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى تَإي. 

[و قد تقدم نقل تمام كلامه في بعض التّعاليق الماضية فراجع ص .... من هذه الرّسالة. 
ثمقال صاحب كتاب «بدايع الدّرر»] 


فى تشخيص من الحديث المبارك / لاه 


ولكن الظّاهر من الوسائل انّ الصَّدوق[١)‏ أيضاً رواها مرسلاً. 

و كيف كان: فع عدم وجود هذه الكلمة في جل روايات الأصحاب و 
مسانيدهم, لاعبرة باثبات ابن الأثير. والعلمين من أصحابنا فى بعض مصنّفاتهما. 

و على هذا: فلو لم تكن القضيّة شخصيّة. وامكن ان يتعدّد المرويٌ تارة منع 
الزيادة, وأخرى بدونهاء كما هي كذلك في المقام, حيث تكرّر صدور قوله وَلِانْكَو : 


<- أقول: و لعلّه جاء بها نما جاء بها صاحب «مجمع البحرين» في حديث الشّفعة, و 
بعد اللّتيًا والتي لاتكون مرسلة ابن الأثير منهم كمرسلة الشّيخ الصّدوق من مما يجوز 
الإعتاد عليهاء و لمتثبت الزيادة حت تُقدّم أصالة عدمها على أصالة عدم التفيصة في 
مقام الدّوران. (انتهىء و انما تقلنا كلامه لأداء بعض حقوقه) 

و فيه أنّ هذا البيان يحرّد إحتّال صرفء لايؤيده كلام آخر, ولو كان له نظير كذلك 
لوجدناه في الآثار والكتبء و يمكن أن يجد المدّعى لهذا الإحةال. ولكن لو وجده لاتاه 
هنا حتى نستفيض و نستفيض منه. كم أنه أجاد و أفاد في بعض الموارد الأخر. (فافحص 
واختبر و تدبّر جيّداً). 

١‏ و لعلّه لم يعثر على نص نقل الصدوق تي في «من لا بحضيره الفقيه» بهذه الرٌواية 
المشتملة على كلمة «في الإسلام». في كتاب الميراث. باب »17١«‏ ميراث اهل الملل, 
الرّواية الثانية: و اليك نص الرّواية: | 
١مع‏ قول لنب وك : «الإسلام يزيد و لاينقص». 
"- و مع قولهطَلجلةٍ : «لاضّرر و لا ضرار فى الإسلام». 
فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّأً. 
الجلدء. ص7 ؟, رقم ١/الاو‏ /الال/ا, طبع التجف. 
وأيضاً الملجد . ص 78, رقم 0717 و 01/18 طبع ايران. 


ره / قاعدة لاضرر 


«لاضّررّ و لاضرار»( ١‏ في عدّة من الدّوايات؛ فلاتنافي بين ما يشتمل عليها وما 
لايشتمل. إلا آنا حيث لم تثبت في شىء من مسانيد أصحابنا الإماميّة, فلاعبرة بها 
أصلا. 

و أما الثّانية: فلانٌ الرّواية المشتملة عليهاء و ان كانت من طرقناء و يكفي في 
ثبوتها وجودها في الكافى. إلا ان استقاضة هذا الحديث بدون هذه الرّيادة من 
طريق الفريقينء توجب وهنا فيها. 

وان كانت «اصالة عدم الرّيادة مقدّماً على اصالة عدم التقيصة». لان 
تقديها عليها ليس تعبّدياً صصرفاً. بل هو من باب بناء العقلاء؛ وابعديّة الغفلة بالنّسبة 
إلى الزٌيادة عن الغفلة بالنّسبة إلى التقيصة. 

و هذا البناء لابجرى فما إذا تعدّد الرّاوي من جانب مع وحدة الآخر كما في 
المقام ‏ لان غفلة المتعدد عن سماع كلمة «على مؤمن» فى غاية البعد. 

هذا مع انه يحتمل أن يكون الرّّاوي الواحد زادها من جهة المناسبة بين ا حكم أو 
الموضوع. و انّ «المؤمن» هو الذي يشمله العناية الإطيّة. و يستحقّ أن ينف عنه 
الضَّرر امتناناً (؟) 


١‏ -الخلاف. ج .ص 47, مسألة ٠١‏ كتاب البيوع. 
الغنية, الجوامع الفقهية. ص077. س 1١‏ 50. 

" قال الامام القائد والأستاد الأعظم الفسقيه العارف الواصل إلى الحق, السَيّد 
الخميني تبي : 

«هذا مع أنّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة والتّقيصة على تقديم أصالة غدم 


>» 


الزيادة على أصالة عدم التّقيصة. 
لايقال: إِنّ تقديمها عليها من باب بناء العقلاء و أبعديّة الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عنها 
بالنسبة إلى التّقيصة, و هذا البناء لايجرى فيا إذا تعدّد الرّاوى من جانب مع وحدة 
الآخركما في المقام؛ لأنّ غفلة المتعدّد عن سماع كلمة «على مؤمن» فى غاية البُعدد مع 
0 لمناسبة الحكم والموضوع. وأنّ المؤمن هو الذي تشمله 
العناية الإهيّة. و يستحقّ أن ين عنه الضرر امتناناً. [هذا لبٌّ كلام الحقّق الثاني تبي 
المنقول بالمفاد] 
فإنه يُقال: أمَا أوّلاً: فإنّ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم التقيصة ليس من 
جهة الدّوران بين الغفلتين فقط و أبعديّة إحداهها؛ حٌّى ينعكس الأمرصورة تعدّد طرف 
التتقيصة, بل لأنّ الزيادة لاتقع إلا غفلة أوكذباً و افتراء. 
و أمَا التقيصة فهي مشاركة معها في ذلك و تختض بدواع أخر: من قبيل الاختصار: أو 
عدم كونه في مقام بيان َام القضيّة, أوتوشه أن وجوه الكلدة وعدمها سواء في إفادة 
المقصود. إلى غير ذلك. ولا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران. 
و ثانياً: إنّ ترجيح جانب المتعدّد إما يتعيّن إذا كان المتعدّد متوافقين في التّقل. و أمّا مع 
اختلافه فلا. ولو مع التّوافق من هذه الجهة. و ما نحن فيه كذلك. فإنّ موتّقة زرارة و 
رواية الحذّاء وإن توافقتا في عدم زيادة كلمة «على مؤمن». لكنهما مختلفتان في جهاتٍ 
أخرى, فالموتقة مشتملة على قوله: «فإنّه لاضرر و لاضرار», متعقّبا بالأمر بالقلع, دون 
زواية الحذاض وهى مشتملة على قوله: «ما أراك يا سَمرهُ إلا مُضارًاً». مقدّماً على الأمر 
بالقلع» والمرسلة مشتملة على الفِقّرتين. 


٠‏ / قاعدة لاضرر 


[النتيجة و فذلكة البحث و خلاصته على نظر الماتن] 
و على اى حال: لا أثر لوجود هاتين الكلمتين, و لايفرق معنى «الاضّرر و 
لاضرار», بزيادتهماء و نقصه. 
اما كلمة «الإسلام». فواضح لانها لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك. لكان 
المنق أيضاً هو الحكم المجعول في الاإسلام. 
نعم: شيخنا الأنصاري ري( جعل هذه الكلمة مؤيّدة لما استفاده من الحديث 


<- ومن ذلك بل ومن التفصيل الذي فيها في مقاولة كلّ من الأنصاريٌ و سمرة مع 
الآخر. وهما مع رسول اللّه ‏ يظهر أنّ رواة المرسلة كانوا بصدد بيان تفصيل القضيّة, 
دون رُواة الرّوايتين الأخريين, و ذلك يؤكّد سقوط كلمة «على مؤمن» منهما؛ و يؤيّد 
تقديم أصالة عدم الزيادة. 
و ثالثاً: إنّ ما ذكر من مناسبة الحكم والموضوع ليس بشىء. فإنّ المدّعى: إن كان أنَّ 
الإزدياد وقع عمداً للمناسبة بينهماء فهو بمكان من البطلان. كما لايخق. 
و إن كان أنَّ المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الرّاوي إلى تلك الكلمة, 
ففيه: أنّ سبق اللسان إنما يكون فما إذا ارتكزت المناسبة في الذَّهن كاللازم البين؛ بحيث 
تحضر الكلمة في الذّهن عند تصرٌّر المزيد عليه. وما نحن فيه ليس كذلك؛ ضضرورة أَنّه 
عند ذكر «لاضّرر و لاضرار» لاتسبق كلمة «على مؤمن» إلى الذَّهن حٌّ يتبعه اللسان. 
نعم لأحد أن يقول:إنّ مرسلة زُرارة لاتصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مُثئبة لحكم 
شرعيّ على فرض وجودهاء لكن قد عرفت أن لايبعد دعوى الوثوق بصد ورها؛ لموافقة 
مضمونها مع الرّوايتين الأخريين و أنّ نفس مضمونها ما يشهد بصدقها».انتهى كلامه 
رفع مقامه. (بدايع الدرر. ص 08و 05.) 
١‏ ملحقات كتاب المكاسب ص 277١‏ طبع تبريز وص ١١9‏ الطبع الحديث, بمناسبة 


المبارك من حكومة القاعدة على الأحكام المجعولة, و مبعّدة لإرادة «النّهى» من 
كلمة «لا». 

ولكنّك خبير بان منشأ إختيار ا لحكومة عن الحتملات الأخر الآتية, ليس إلا 
أظهريّتها من بين الحتملات, لا لوجود هذه الكلمة, فإئّها ثابتة فى قولهيَلانكَو: 
«لانجش في الإسلام» )١(‏ 

مع ان «لا» في هذا المورد. لايناسب «النفي» للحكومة, لان" قولهَلشكل ‏ 
«لانجش» أي «يحرم تعريف السّلعة». أو «زيادة قيمتها ليرغب اليها المشتري». 

واين هذا المعنى من الحكومة و رفع الحكم الثّابت وضعاً. 

هذا مضافاً إلى انّ الحكومة مبنيّة على أن يكون الظرف لغوأً و متعلّقاً بالضّرر 
المن” فيكون معنى الحديث انّ الضّرر في الاسلام ليس. 


< الذكّرى لميلاد الشّيخ الانصاري َي 
قال مَيِنّ: «هذا مضافاً الى أنَّ ظاهر قوله علد : «لاضرر في الإسلام» كون الإسلام ظرفاً 
للضرر. فلايناسب أن يراد به الفعل المضيرٌ. و اما المناسب الحكم الشّرعى الملق للعباد 
في الضَّرر في نظير قوله: «لاحرج في الدّين».» (انتبى ما هو المقصود هنا.) 
[و هذا القول متخذٌ من الحديث. راجع الوسائل ج ,٠١‏ باب 9: من أبواب الذّببح, 
رغأوة, ص ].1١1١0‏ 

١‏ - لم نعثر على هذا النّحو من التركيب في المصادر, ولكن ما هو الموجود في كتاب 
«بدائع الدّرر» ص 18: قوله بكو : «لا حمى فى الإسلام و لامناجشة». 
عن الجامع الصّغير. رقم 447/8 ج ”. ص 47/. 
ولك العبارة الي في المتن مكل و عمق هذا الحدايك: 


و أمَا لوكان الظّرف مستقراً كا في «لانجش في الإسلام» الذي لاشبهة ان 
الظرف فيه ظرف للنى فيمكن إرادة «النّهي» 0000 

و بالجملة: 

وجود هذه الكلمة و عدمه سيّان في استفادة المعانى الححتملة الآتية من 
الحديث الشريت. 

و أمًا كلمة «على مؤمن». فهى أيضاً من جهة الحكومة و ساير المحتملات, 
وجودها و عدمها سيّان. 

نعم: بناء على ثبوتها لايشمل الحديث «ألضّرر على التّفس». و«الضَّرر على غير 
المؤمن» من «الذّمي» و«المعاهد» ولكن بعد ما ثبت من الأدلة الأخرى انّ الذّمى 
والمعاهد محقون دمهماء و محترم ماطما و عرضهم؛ و ثبت أيضاً ان الضَّرر على النّفس 
حرم كالضّرر على الغبر. فلافرق بين ثبوتها و عدمها؛ لإلحاق غير المؤمن بالموّمن, 
وإلحاق النفس بالغير. 

بل حرمة الضَّرر على النّْس قد جعلت أصلاً في بعض الرٌّوايات, كما في الوسائل 
باب احياء الموات عن الكليني بسنده إلى أبي عبداللّهطِقِة قال: 

«ان الجار كالنفس, غير مضاء و لاآثم» (") 

مع ان بعض اقسامه يدخل في التهلكة المنبي عن القاء النّفْس فيها. 


١‏ يناسب التّوجّه والالتفات إلى الفرق بين الظرف والمظروف عند النّحاة و عند غيرهم. 
؟ ‏ الوسائل. كتاب احياء الموات. باب ١7‏ عدم جواز الإضرار بالمسلم... راء ج 10, 
ص 258 طبع آل البيت عَبهكاوٌ و ج١.‏ ص "4١‏ طبع اسلامية. 


و بالحملة: 
لايترتب عل وجوه هاتين الكلقين فى ذيل الجدية الشرين: كدير وايزة 17 


١‏ - فيه تأمّل بيّن فانّه لو ثبتت زيادة يترتب عليها بعض المطالب الامّة والفوائد المهمّة: 
منها: تثبيت استفادة قاعدتين من «قاعدة لاضرر» و من «قاعدة لاضرار» كا 
اسَسّناه. 

و منها: تبيين كون كلمة «لا» نافيه لنفي الجنس. 
و منها: بيان اثبات حكومة «قاعدة لاضّرر» على العمومات من جهة كون «لا» نافية, 
لا من جهة كون «لا» ناهية, لانّه علىهذا يكون مفاد الكلام حكماً فرعيّاً فى عدم 


إضرار النّاس بعضهم ببعض. 


الجهة الثانية 


فى موقم صدورة 
و الظّاهر انه ورد على وجهين: 


عفادتلا من دوق كوت رلا لضيو كيزى لمعو نا ريفيةة 
9 ثانيهما: انه ورد كبرى لصغرى خارجيّة. كا في ذيل قضيّة خاصة. 
اما الأوّل: فقد نقله شيخنا! 0 مرظله العاللىي عن «دعائم الاسلام».( 5 


١‏ الظاهر ان تدريس الحقق النائينيآيٌ في زمان حياة شيخ الشريعة الإصفهانيتةك؛ و 
أنّ مراد الماتن عبارة كتاب «لاضرر» لشيخ الشّريعة مي . فإنه قال يوك : 
«وقد وجدت في رواياتنا نقله عنه ولاك في خبرين آخرين غير هذه الثّلائة المعروفة 
المرويّة في الكتب الأربعة, كلاهما في «دعائم الإسلام» [دعاتم الإسلام؛ ج ؟, ص ]0١‏ 
إلا أنه لاايظهر منهما ولو بأدنى ظهور صدوره عنه في غير المواضع الثّلائة المتقدمة. 
أحدهما: ما رواه عن أب عبداللَّهيُةٍ أنه سئل عن جدار الرّجل (جدارٍ لرجلخل) و 
هو سترة بينه وبين جاره سَقَط عنه. فامّتَعَ من (عن) بنائه؟ ْ 
قال: ليس يجْبَرُ على ذلك. إلا أن يكون وجب ذلك لضاحب الدّار الأخرى بحسى أو 
بشرط في أصل الملك. ولكن يقال لصاحب المنزل: أستر على نفسك في حقّك إن شئت. 
قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط. ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرراراً بجاره لغير حاجةٍ 
منه إلى هَدْمِه؟ 
قال: لايُترك. وذلك انّ رسول الله عَلِاعَيِ قال: «لاضرر و لا ضيرار» (اضرار خ ل) و 


-ث» 
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فقال: فيه خبران مرويّان عن الصّادق عليه السّلام: يتضمّن كل منهما حكاية 
«الأضرن والأغزار» عن التى:ضل الله عليه و الم جلاتة هن نيه «سمرفو 


وها 


ح إن (فإن) هَدَمَهُ كلف أن يبنيه (يُثنيهٌ). 
[ذعنات الاستلاة؛ كتان القسمة وتان :'قضل(9:ذ كر افثتان ١‏ الاقم 
المسلسل ١8٠١6‏ ج ؟, ص ]0١‏ 
والثاني: ما رواه عن أب عبداللّهجةٍ عن أبيه. عن آبائه. عن أميرالمؤمنينطية إِنّ 
رسول اللّهوَيَكو قال: «لاضّرر و لا ضيرار» (إضرار خل)». 
[دعاثم اللإسلام. كتاب القسمة والبْنْيّان» فصل )١(‏ ذكرٌ القسمة, الرّقم المسلسل ,١17/٠١‏ 
ج ,ص 195] 
حيث إِنّه وإن كان من الحتمل فيهما نقل ما صدر عنه إبتداء من غير سبق قضيّة. لكن 
يحتمل احتالاً مساوياً نقل ما صدر عنهوبَفكو فى ضمن قضيّة سابقة أو لاحقة. كا هو 
الشّايع الذايع في الجملة نقل الأمة لهي عنه يكو ما صدر عنه في ضمن قضية, أو 
جواباً عن سؤال على وجه الإستقلال من غير نقل القضيّة والسّؤال كما لابخ على من 
دكين بالزو اباك والالاد يها 
(رسالته في «قاعدة لاضرر». ص ؛ من طبع دانش؛ و ص ٠١‏ من طبعة مؤسسة 
اشر الإسلامي التّابعة جماعة المدرسين بقم المشرفة «ايران»). 

١‏ قد ذكر المصدر في ضمن نقل عبارة كتاب «لاضرر» لشيخ الشر بعةتيِن. 
وزائمع المتدرك كتان إحباء المواك باب كر او عاض :دوا م الطيم 
القديم, و ج/7١,‏ ص ,1١8‏ من الطبع الحديث مؤسسة آل البيتغله2 . 


و فى «الوسايل» ١!‏ في باب ثبوت خيار الغين أيضاً نقل هاتين الجملتين مع 
زيادة «على مؤمن» بلاتعرّض لقضيّة أخرى. ظ 

ولكن حيث انّ بناء صاحب الوسايل على تقطيع الأخبار, فالظّاهر انّ ما نقله في 
هذا الباب هو الذي نقله في ذيل قضية «سمرة» في كتاب احياء الموات. 

وغلى أي خال: وزودء ستتفلاً خل الظاهر عا لامكال 0 


١‏ -كتاب التجارة, أبواب الخيار. باب ,١7‏ ثبوت خيار الغبن, ره و راجع الباب ”و 4؛ 
ج18. ص 7, من طبع مؤسسة آل البيتطَلِيكظ وج ؟١١,‏ ص 114 من طبع الاإسلاميّة. 
١‏ - قال الامام الخميني :آي في رسالته المسماة ب«بدايع الدّرر في قاعدة نفي الضرر» 
. ص 6 من الطبع الحديث. ص 5.. و في الطبع السّابق ص١,‏ بعد الاشارة إلى هذه 
القسمة من عبارة المصئّف وي ببذه العبارة: 
«فا ادّعى بعض أعاظم العصصر_رحمه الله في رسالته المعمولة في قاعدة لاضرر من 
قوله: وعلى أيٍّ حال وروده مستقلاً على الظاهر ثما لا إشكال فيه. 
إن كان مراده من الورود هو الأعمّ من الحجّة. فهو كذلك؛ لوروده في مسند أحمد وغيره 
كذلك. 
و إن كان مراده ثبوت الورود. فلادليل عليه يمكن الإستناد إليه». انتبى 
يمكن أن يقال: بأ المراد ثبوت وروده مستقلاً, و هو ما لا إشكال فيه, لإنْ التّبوت 
الإجمالي كذلك. مما لاينكر, فإنّ مستند ذلك المدارك الموجودة, و هذا المقدار كاف 
للحجيّة و يمكن أن يدّعى أَنّها حجّة إجمالاً. وكفى ذلك في مقام الإحتجاج. 
وعلى هذاكلام السّيد القائدوي قبل ذلك في قوله: «لكن اثبات استقلاله بها مُشكل ... 
إلى قوله: وكتاب المسند لايجوز الإستناد إليه عندنا. و بالجملة: لاطريق لنا إلى إثبات 
كونه قضية مستقلة.» محل التّقاش في الجملة, كما لايخق. 
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فإنّ في «نهاية» ابن الأثير, و«التذكرة». والعبارة التي نقلناها عن «الوسائل»!١)‏ 
ناقلاً عن الصّدوقء لم يذكر في ذيل قضيّة. 

وام الثّاني: أي وروده كبرى لصغرى خارجيّة, فقد ورد في ذيل قضيّة «سمرة 
بن جندب» مكيضا: بل فوق الإستفاضة. 

فانّ هذه القضيّة مذكورة في كتب الفريقين بطرق متعدّدة. 

ففي مصذفاتنا: مرويّة عن ابن بكير عن زرارة عن أبىي جعفر طئة.! 1" 

وعن الصّدوق بإسناده عن ابن بكير 77 

و عن الشّيخ بإسناده عن أحمد بن حمّد بن خالد, و عن ابن مسكان, عن زرارة, 
5 أبى جعفر للفلا (2) 

وفي د 8 ورد قولهوَيبْكَو: «لاضرر و لاضرار» بلازيادة «على مؤمن». أو 
معهاء بعد ذكر قضيّة «سمرة» الذي كان يدخل على دار «الأنصاري» بغير إذنه. 

وفى ذيل حديث ابى عبيدة الحذاء قال يليك : «ما أراك يا سمرة إلاّمضاراً اذهب 
يا فلان؛ فاقطعها واضرب بها ونيم ا 


١‏ قد مر ذكر المصادر والصّفحات منهاء فراجع. 
؟ ‏ الكافي كتاب المعيشة, باب الضّرار, ر ؟, ج 0. ص 1915. 
+ من لايحضيره الفقيه. في المضاربة, باب ./١‏ ر8١,‏ ج 7 ص .١87‏ 
 :‏ التّذيب, كتاب التّجارة, باب ٠١‏ في بيع الماءء ر, جلا ص .١157-117‏ 
راجع الوسائل. كتاب احياء الموات, باب .١١‏ ر”, ج7١‏ ص ."8١‏ 
71 من لايحضيره الفقيه. ياب ع فى حكم ال حري, رة. ج ”7 ص 05. 
الوسائل. باب ١7‏ من أبواب إحياء الموات, ر١ء‏ ج7١,‏ ص 75١‏ 


و بالجملة: فورود المآن المذكور ابتداءاً؛ و في ذيل قضيّة «سمرة» لاإشكال فيه. 

إنَما الكلام فى وروده في ذيل قضيّة أخرى. 

وقد صررّح الاصحاب بوروده في موردين آخرين: 

أحدهما: في ذيل ثبوت الشفعة: 

ففى الوسائل: تحمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد 
بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أب عبداللَّهليةٍ قال: «قضى رسول 
اللّهيئكَ: بالشّفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. 

وقال: لاضرر و لاضران 7 

و ثانيهما: فى ذيل كراهة منع فضل ماء البئر و منع فضل الماء: 

ففى الوسائل: عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن عبداللّه بن 
هلال؛ عن عقبة بن خالد عن 5 عبداللّه لكلا قال: «قضى رسول الله ولاك بين 
أهل المدينة فى مشارب التّخلء انّه لايمنع نفع الشّىء. 

و قضى بين أهل البادية, انّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. 
١‏ الوسائل كتاب الشّفعة, باب 0 ثبوت الشّفعة في الأرضين, ر١.‏ ج0؟. ص 7179 و 

٠‏ طبع مؤسسة آل البِيتطليوُ و ج7١.‏ ص 7714 طبع الإسلاميّة. 

الكافي, باب الشفعة من كتاب المعيشة, رعء ج 0 ص .1/١‏ 

وتوواء العيدوق باستتاذهعن عقية بو غالد. 

وذيل الحديث: «و قال: إذا زفت (رفت خ ل) الأرف وَحُدّت الحدود فلاشفعة». 

الأرفة: الحد و فصل ما بين الدّور والضّياعء و أرّفَ الدّارَ والأرض: قسمها و حدّهاء و 

جمع الأرفة: الأرف و هي الحدود والمعالم. لسانالعرب 4:1 مادة «أرف». ظ 


في موقع صدوره / 15 


فقال (و قال نل) : لاضرر و لاضرار» )١(‏ 


و ف بعض النسخ بدل «نفع الشىء», «نقع البئر». 

فيظهر من أنه الحديث,. انّ قوله ولك «لاضّرر و لاضرار» من تتمّة قولهوَيَانكَ 
«فى حكم الشفعة». 

وهكذا من تتمّة نميه عن «منع نقع البئر» و «منع فضل الماء». 

ولكنّه يمكن أن يقال: أن «لاضرر و لاضرار» حكم مستقل مند وال , وليس 
من تتمّة حكمنه ف «الشفعة», و حكمه 5 منغ نكم البتزنو قعل الغالة: ش 


وذلك من وجوه: 

[الوجه] الأوّل: ان أقضية الي صل اللمعلية:و النستتيوطة عير العامة 
أهل السّنّة والجماعة, بعد اثّفاق ما رواه العامة عنهيَتك؛ مع ما رواه أصحابنا عن 
أبى عبد الله عليه السّلام عنه وَلبكَو. 

و بعد ورود «لاضرر» مستقلاً في طريقهم إليهيبيْكَك. حدس الفقيه. انّ ما ورد 
ف طريقنا أيضاًكان مستقلاً كان هو بنفسه من أقضيته ويك من دون أن يكون 
تمّة لحديث «الشفعة» و «منع فضل الماء». 

و بالجملة: مقتضى ما نقله شيخنا(") الأستاد مدّظلّه عن علاّمة عصره شيخ 


4٠١ الوسايل, أبواب احياء الموات. باب 7, كراهة بيع فضول الماء. ر ؟, ج10 ص‎ ١ 
ص 7 طبع الإسلامية.‎ .١7/ طبع مؤسسة أل البيتطلِهاقوُ وج‎ 
الظاهر انه من كلام المقرّر. و مراده من شيخنا الاستاد هو الحقّق النائيى توي ؛ فإنّ هذا‎  ؟‎ 


٠/قاعدة‏ لاضرر 


الشّريعة الإصبهاني! ١‏ أيوٌ: 

أن أكثر أقضية النبى َلك مرويّ في مسند أحمد بن حنبل. 

وأول من رواه عندمّييْكَو هو «عبادة بن الصّامت» الذي هو من خيار 
الصحابة. ا 

و انّ كثيراً منها أو جلها مرويّة في كتبنا عن الصّادق عليه السّلام. 

وأوّل من رواه عنه عد هو عقبة بن خالد. 

و حيث انّ المرويّ عن «عبادة», كان «لاضّرر و لاضرار» قضاء مستقلاً. فنإذا 
عرضنا ما رواه «عقبة» من تلك الاقضية المتفرّقة في كتب أصحابنا على الأبواب - 
على ما رؤاه ابن حنبل عن «عبادة», مجتمعة, وجدناه موافقاً له بألفاظه. 

سوى أنّ ما روى عن «عقبة» جعل «لاضرر» في ذيل قضائه وليك بالشّفعة. و 
قضائه بين أهل المدينة و مشارب النّخل, و قضائه بين أهل النامة يناعي 
الماشية. ظ 

و أمّا ما روى عن «عبادة» فهو من الاقضية المستقلة. 

ومن التّوافق بينهما يحدس الفقيه أمرين: 

أحدهما: ان هذه الاقضية كا كانت يحتمعة في رواية «عبادة» كانت كذلك أيضاً 
في رواية «عقبة». و إِنما فرّقها أصحاب الحديث على الأبواب على ما هو ديدنهم من 


< التعبير معمول و متعارف من المقرّر احياناً في مقام التقرير. فتأمل. 
١-رسالة‏ قاعدة ضّرر للشيخ الشّريعةمَقٌ ص7١.‏ 
لابدّ من نقل كلام شيخ الشريعة عل اجمالاً و تفصيله قد سبق. ثم نقل ما في... ص 07. 


في موقع صدوره / 7١‏ 


ذكر ما يرتبط بذاك الباب, دون مجموع الحديث. 

والثّاني: [أي و ثاني الأمرين] عدم وجود هذا اليل في حديث «الشّفعة» و 
5 فضل الماء» في رواية «عقبة»؛ بل كان قضاءً مستقلاً؛ وكان من الجمع في 
الرّواية, لا في المرويٌ. 

و ظاهر السياق و ان كان هو الجمع في المرويّ, إلا انّ هذا ظهور لميخبر به 
«عقبة»؛ و 5 استفاده ا الحديث من الجمع في الرّواية و هو ير تفع بأدنى تأمّل فهما 
رووه عن «عبادة». ْ 

بل يشهد إجتاع الأقضية في رواية «عقبة» أيضاً كون الرّاوي عنه في جنيع 
الأبواب المتفرّقة «محمّد بن عبداللّه بن هلال»؛[١'‏ بل على ما تتبّعت يكون الرّاوي 


عن «محمّد بن عبدالله», «محمد بن الحسين», والرّّاوى عن «محمد بن الحسين», 


١‏ قال اليد القائد الأأستاذ الأعظم و الفقيه العارف الواصل الإمام النميني تي في 
رسالته المسماة ببدايع الدّرر في قاعدة نف الضَّررء بعد نقل هذه القسمة من عبارة 
المصنّف مو بهذه العبارة : ْ 
«و أما ما قيل في تأييد قوله: بأنّ سند الكليني إلى عقبة في جميع القضايا المنقولة منه 
واحد. ففي غاية السشقوط. 
لأنّ الطريق إلى أرباب الكتب والأصول من أصحاب الجوامع قد يكون واحداً. و قد 
يكون متعدّداً. فوحدة طريقهم إلى كتب الرُّواة لاتدل على إجتاع رواياتهم, كما هو 
واضح. 
فحينئذٍ بقيت الرّوايتان المذيّلتان ببحديث «لاضرر» في قالب الإشكال». 

(بدايع الذرن: في قاعدة نفي الصَرر ص 8مغ]) 


"// قاعدة لاضرر 

لدي على حملن 
و كيف كان: فهذا الظهور السّياق حجّة مع عدم قيام إمارة على خلافه. و يكق 

في الامارة على خلافه تطايق ألفاظ القضايا المرويّة عن الفريقين ان جد 

يستكشف كون «لاضّرر و لاضرار» من القضايا المستقلة !"أ 


١‏ -المصادر من الكافى والتّنذيبء و قد نقل عنهما صاحب الوسائل. 
ثم”انّ هذا النّحو من الفحص والتّحقيق على وزان تحقيق شيخ الشَّر ةمي فقايس بين 
الكلامين حتى تعلم ما ادعى. 

؟ ‏ اعلم أنّ بعض الفقهاء المعاص رين «ابقاه الله بكلماته» أورد على مطالب الماتن حول 
هذين الروا.يتين مناقشات لاتخلو من دقائق و من المناسب التوجه إلى تلك الكلمات: 
«و أمّا ما استشهد به الميرزا ‏ في عبارته المتقدمة على عدم تذيل خبري الشفعة و 
فضل الماء ب«لاضرر» فلاتخلوا من المناقشة. 
أمَا الأوّل: وهو دعوى وحدة الراوي الكاشفة عن وحدة الرواية ‏ فبأن الروايات 
السبع المتقدمة عن عقبة وان كانت بسند واحدء الا أن ذلك لايكشف عن كونها رؤاية 
واحدة في الأصل ورّعها أرباب الجوامع على أبواب متفرقة, و انما يكشف عن وحدة 
الكتاب الذي رويت عنه. فان النجاشي والشيخ في الفهرست ذكرا وجود كتاب لعقبة, 
و لعل الكليني(قده) و صل إليه كتابه بالسشند الذي ذكره في عدّة من روايات عقبة. 
لوجود هذا السند في غير ما يرويه عقبة من أقضية النبي(ص). مثل روايته عن 
أبي عبد الله لجا : «في رجل اشكترى متاعاً من رجل يف غير أنه ترك المتاع عنده و 
مريقبضه. قال: آتيك غداً ان شاء اللّه.... فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال: من مال 
صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته. 


هه 


في موقع صدوره / "لا 


[الوجه] الثانى: اهلوا كان من تنه قضييد الخرى فى رواية «عقبة»». لزم خلو 
رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي هو من اشبر قضاياء! ١‏ صلى الله 


ج فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه» (الكافي. ج 5, كتاب المعيشة..ص ,1١‏ 
الحديث:؟١١)‏ وغيرها كثير. ْ 
ومن المستبعد جداً دعوى كون هذه المجموعة رواية واحدة وزعها الاصحاب على 
الأبواب. لعدم ارتباط بين الاحكام التي تضمنتها. 
والحاصل: أن وحدة السند لاتكشف عن وحدة الرواية, بل تدلّ على وحدة الكتاب, 
كها أن تعدده لايدلٌ على تعددّهاء لامكان رواية جمع حكياً واحداً بهام خصوصياته من 
المعصوم عليه السّلام. 
هذا مضافاً إلى أنه لو سلم اجتاع أقضية النبي١ص)‏ في رواية عقبة امتنع أيضاً اتحادها 
مع ما رواه عبادة. لاختلافها عدداً. فأقضية عقبة سبعة, و أقضية عبادة عشرون. مع 
مغايرة متونهاء فانا نقلنا كلام شيخ الشريعة بطوله. ثم الأقضية المروية بطرقنا لئلا 
تكون دعوانا بلابينة, فلاحظ». 

(منتهى الدراية في توضيح الكفاية, ج21 ص 017-077) 

١-قال‏ الامام الخدميني يي : 

«وعدم معهوديّة استعمال هذا التركيب و إرادة هذا المعنى.كما يظهر من التّدبّر فما تقدّم 
من موارد استعماله و في غيره؛ مما هو متفرّق في الأخبار والآثار وكلمات الفصحاء. فإنَّ 
غالبها يكون من قبيل ني الأثر و الحكم بنفي الموضوع. و كثير منها من قبيل التهسي 
بلسان الثى. 
وأمًا التّفي عنوان وإرادة نف الحكم الذي يكون مُنشئاً لهذا العنوان لابنحو السَّببيّة 


ستهه 


01 ظ 
[الوجه]الثّالث: ان كلمة «لاضرار» على ما سيجىء('' من معناهاء لاتناسب 


حديث «الشّفعة», و«منع فضل العا 0 


+ والعليّة: بل بنحو من الدّخالة في بعث المكلّف نحو الموضوع الذي هو سبب الضَّرر, 


فلم أجد استعمال هذا التّركيب فيه». (بدائع الدّرر. ص ...) 
١‏ قال الفقيه الكبير ... السيّد محمد جعفر الموسوى المروّج في مقام الإشكال على الوجه 
الثاني هذا البيان: 


«و أما الثانى: و هو استلزام كون لاضّرر ذيلاً لحديث الشفعة لعدم صدوره 
بالاستقلال 50ظ أن المتسالم عليه صدور جملة «لاضّرر و لا ضييرار» مند يلافك اما 
للتواتر الذي ادعاه فخرالدين, و إما للاستفاضة, و إما لاعتبار سند بعض الروايات. و 
أما صدوره بالإستقلال أو بعنوان الذيل. فليس بذلك الوضوح حتى يمجبعل قرينة على 
تقطيع رواية الشفعة وعدّها من الجمع في الرواية. ولو بنينا على اعتبار المرسلات ققد 
روي فيها جملة لاضرر مستقلة عن النبي(ص).كما رواها عقبة عن الإمام الصادق عليه 
السّلام بلا إسناد إليه يلكو ». 

١‏ في الجهة الثالثة في فقه الحديث الشَّريف و معناه. 

"و قد أورد حضرة آبة الله العظمى السَيّدِ محمد جعفر الموسوي المروّج إشكالاً على الوجه 
الثّالك بهذه العبارة: | 
«و أمَا الثثالث: و هو أجنبية «لاضيرار» عن الشفعة فيمكن الجواب لك انف تسلم 
تعدد مدلولي الضرر والضرار و نف التأكيد ‏ بأن الموجب لحق الشفعة هو الضرر. و 


> 


في موقع صدوره / ها 


[الوجه]الرّابع: انه لا شبهة ان بيع الشريك, و كذا منع فضل الماء. ليس ممّا 
يترتّب عليه الضَّرر؛ مع أنه من العناوين الثّانويّة المترئّبة على العناوين الأوليّة. 

فانٌّ الضَّرر: إِمَا عنوان ثانويّ للفعل كما هو كذلك خارجاً؛ أو للحكم الشّرعي 
من حيث كونه كالعلّة الكويني له. 

9 بالجملة: ليس الضَّرر من العناوين الأَوّلية, لعدم وجود مصداق له إبتداءاً؛ و 
إنما يكون دائماً معلولاً لمصداق كلي طبيعيٌ من العتاوين الأولية: 

فإذا كان كذلك, فلابدٌ أن يكون هذا الحكم المعلّل به علّة خارجيّة لهذا العنوان 
الثّانوي, كالإطلاع على اعراض النّاسء كما في قضيّة «سمرة». و لزوم العقد الغبني و 
نحو ذلك. 

و لاإشكال ان بيع الشّريك ليس مقتضيا للضَّرر فضلاً عن أن يكون علّة له. 

مع أنه لوكان علّة له. فلازمه عدم لزوم البيع, لاثبوت حقّ الشّفعة. 

و هكذا منع فضل الماء. لايوجب الضَّرر. 


<- ذكر الضيرار لأجل اشتهار الكلمتين معاً على الألسن. 

و قد تحصل من مجموع ما ذكر ناه: أن اشكال تذيل خبري الشفعة و منع فضل 
الماء بلاضرر باق بحاله. و لميندفع ببيان شيخ الشريعة والميرزا النائين يَوْما. حيث 
رامل كوه علد ولام ورم أحدية عن كشانه رهن ) بالستفتر فل النانر 
ينحصير التخلص عن الإشكال باسقاط الرّوايتين سنداً عن الإعتباركما نبهنا عليه في 
الجهة الأولى. أو جعل «لاضّرر» علّة للجعل لا للمجعول. هذا تام الكلام في هذا 
البحث». 


نعم: لاينتفع الممنوع, و ليس عدم النّفع ضّرراً. 

و بالجملة: تعليل «ثبوت الشّفعة» و كراهة «منع فضل الماء» بالضَّرر, لبتم 
أصلا؛ ؟ فته يسنتكفن عدم كولة من منعة الجر ينين 7 

ان قلت: عدم استقامة كونه علّة للحكم لايكشف عن عدم كونه في ذيل 
الحديثين, لإمكان أن بكون علّة للتشريع. 

قلت: نعم, و ان كان على فرض وروده في ذيلهماء لامناص عن كونه علة 
بالتشر يع؛ كاختلاط المياه بالنُّسبة إلى جعل العدّة.! ') والحرج بالنّسبة جعل الطهارة 
للحديدء! ' إِلاّ ان كونه علّة للتشريع أيضاً بعيد. لأنّ وقوع الضَّرر على الشّريك, 


: قال الامام المخميني ةك‎ ١ 
«لكن دعوى عدم تذييل الحديثين مهذا الذيل بمثابة ارتباط علّة الحكم أو التُشريع‎ 
قريبة, فلايبعد أن يُدّعى: أنَّ عقبة بن خالد قد سمع عدّةٌ من قضايا رسول‎  اهولعمب‎ 
اللَهييْنْكَو في موارد مختلفة عن أبي عبداللّهيةٍ وحين نقله روايتي الشّفعة ومنع‎ 
فضل الماء. كان في ذهنه قضاء رسول اللَّه يبك أنه (لاضّررٌ و لاضرار). فألحقه بهها و‎ 
ذيّلهما به؛ زعماً منه أنه سمع من أب عبداللَّهية كذلك... الخ». (بدائع الدرر,‎ 
ص ؤنو07)‎ 

١‏ والمقصود تشريع مدة العدّة لعدم اختلاط المياه. كما في رواية علل الشّرايع, 3 بات 
/الالاء راج 7 ص0017-008. 

٠‏ والمراد الرّوايات الواردة في مقام تشريع طهارة الحديد لدفع الحرج. 

قال السّيد القائد الإمام الخمينى توي بعد نقل هذه القسمة بالمعنى من كلام المصنّف يي , 


ِه 


في موقع صدوره / /الا 


والممنوع من فضل الماءء إِتّفاقي. و علة التتشريع وان لميعتبر كونها دائمياً. ولكنّه 
يعتبر ان تكون غالباً, أو كثير الاتفاق. 
فانٌ الضّرر الإتفاقي ليس بتلك المثابة من الأهميّة. بحيث يجعل له حكم كلىّ لثلاً 
إلآّ أن يقال: انّ مناطات الأحكام غير معلومة, فلعلٌ سدّ باب الضَّرر ولو في 
مورد صار منشأ لجعل الحكمين مُطلقاً 


< بهذه العبارة: 

«...و تشريع طهارة الحديد لدفع الحرج. إلى غير ذلك من مواردها الي كر انا 
مشتركة في ترتّب الفوائد على ذمها جزئيّة. 

ومعلوم أنّ الموردين ليسا مهذه المثابة, فإنّ أخذ ملك الشّريك شفعة لايترتّب عليه دفع 
الضَّرر في مورد من الموارد. فإنّه على فرض تحقّق الضَّرر يكون هو دائًاً مرفوعاً بأمر 
متقدّم طبعاً على الأخذ بالشفعة, وهو عدم لزوم بيع الشّريك. ومنع فضل الماء لايكون 
موجباً للضرر, بل لعدم التّفع. تأمّل. اللّهمَ إلا أن يقال: يكن نكتة النُشريع أدنى 
مناسبة, و هو كما ترى». 

وأضاف السّيّد القائدءيٌ في الحامش كلاماً يناسب نقله: 

«لكن يمكن أن يقال:إن نكتة التُشريع ليست سلب الضَّرر عن الشّريك فقط؛ حتى 
يقال ما ذكر. بل هو و سلب الضَّور عن صاحب المال. فإنه لو جعل الخيار للشريك 
بفسخ المعاملة بق ملك صاحب امال الشّريك له بلامشتر, فربما يقع في ضرر أو ضرار 
واضيق: فجعل الشفعة بالترائط التي فيها إنما هو لملاحظة حال كليهما. [منه قدّس 
سرّه ]» 


(بدائع الدرر. ص )6١‏ 


وكيف كان: فعلى فرض إقتران حديثى «الشّفعة» و «منع الفضل» بهذا الذذيل, 
لابدٌ من جعله حكمة للتّشريع, لأنّه لوكان هذا الذيل بمساق واحد في موارده 
الثّلاثة. و كان كبرى كليّة هاء و كانت هذه الموارد باجمعها من صغرياتهاء لزم 
إشكالات غير قابلة الدفع. 

فلاحيص عن الإلتزام بالفرق بين الموارد. و هو جعله كبرى كليّة في قصّة 
«سمرة». و حككة لتشريع الحكم الالزامي فى باب الشّفعة, و لتشريع الحكم الغيرأ ١‏ 
الإلزامي في باب «منع فضل الماء». 

توضيح الإشكالات: انه لو كان كبرى كليّة في الموارد الثّلاثة لزم: 

اّلاً: هدم أساس الحكومة و ساير المعاني المذكورة في الحديث المبارك, لأنّه 
لاريب أن منع فضل الماء المملوك ليس إلا على نحو الكراهة؛ دون الحرمة. 

ولاشمهة أيضاً ان الصّغرى لابدٌ أن تكون قطعىٌ الإندراج في الكبرى. 

و لازم هاتين المقدّمتين أن يكون «لاضّرر» مستعملاً في القدر المشترك بين الحكم 
الإلزامي و غيره. 

نظير صيغة الأمر المستعملة في القدر المشترك بين الطَلب الإلزامي و غيره. 

فلايمكن إستفادة نني الحكم بلسان نفي الموضوع. و لا نني الحكم الضّرري. و لا 
كِ |0 القذارقه و لاالوي 2 

و ثانيً: يلزم إرتفاع الأحكام المجعولة, إذا كان عنايا من معذات الع ووه 


١‏ الصحيح أن يكتب: «غبر الالزامى». 
؟ -.... «غبر المتدارك». 


في موقع صدوره / هلا 


المقدّمات البعيدة له. فانّ بيع الشّرِيك بنفسه ليس ضَرريّاً لا حقيقة و لا عرفاً. بل 
استلزام بيع الشّريك ألضّرر على شريكه؛ نظير إستلزام إستخراج الحديد من المعدن 
قتل المقتول بالسيف؛ و إستلزام استخراج الرّصاص منه قتل المقتول بالبندق؛ في 
كوتةمو المهذات الكتزو لذ الملة لله 

و بالجملة: قد تقدّم انّ الضّرر من العناوين الثّانويّة للأفعال؛ فلابدٌ أن يكون 
ترتّبه على معنونه تردّبَ المعلول على علّته. كترتّب الضَّرر على دخول دار الغير 
بلاإذن منه. لا كترّب الضّرر على الماشية بمنع فضل الماء. و ترتّبٍ الضّرر على 
الشريك ببيع شريكه؛ و إلاألزم تأسيس فقه جديد. 

و ثالثاً: مقتضى كون الموردين متيقّن الإندراج تحت الكبرى. هو التّعدّي إلى ما 
يشاركهما في مناط الإندراج تحتهاء لأنّ بعد الإلتزام بأنَ كلما استلزم الضَّرر ولو 
بوسايط عديدة ‏ فهو مرفوع, فيلحق بمسألة الشّفعة ساير صور بيع الشّريك. بل 
بلحق بها غير البيع أيضأً. و يلحق بالماشية الرّرِع و غيره. 

و ف الزرع وان قيل بالإلحاق بها على ما نقل عن المبسوط - إلا انه لايمكن 
إلحاق غيره بهاء بأن يقال: 

كلّما يستلزم من منع امالك فضول ماله ضَترراً على الغير. فهو مرفوع. فِإِنّ 
الإلتزام به يستلزم فقهأ جد يداًء كإستلزامه على الإشكال السابق. 

والفرق بين هذا المحذور والحذور السّابق, هو انْ التعدي إلى سائر الموارد على 
الوجه الشابق, إنا هو من طزف ا لوضوع ومن يك أخذ الصّرنبالمتوان الع 
فق العلة امعد فرقوعاً. 

و على هذا الوجه من طرف الحكم المستفاد من الت فتدبّر جيّداً. 


٠م‏ / قاعدة لاضرر 


و هذه الإشكالات مندفعة بما ذكرنا من انه على فرض ورود «لاضّرر و 
لاضرار» في ذيل حديثى الشّفعة و منع فضل الماء لاميص عن كون ني الضَّرر حكمة 
للتشريع لا علّة للحكم. 

و لايلزم محذور ولا توهّم إشكالء إلا أمران: 

[الأمر] الأوّل: انّه كيف يكون عنوان واحد تارة علّة للتشريع؛ و أخرى بنفسه 
من المجعولات الشرعيّة, مع مابينها من التباين والتّنافر, على ما بِينًا فى مبحث العام 
والخامة: 

وإجماله انّ علة التّشريع ما لامكن للمكلّف إحرازه؛ و ييز المورد المشتمل على 
العلّة عا لايشتمل علبهاء و لذا لايمكن جعله حكداً تكليفيّاً ملق إلى المكلّف. 

و هذا بخلاف الجعول الشّرعي. فإنّه هو الذي يلق إلى المكلّف, و يكلف بفعله أو 
تركه, لكونه مقدوراً له. اما إبتداء أو بالواسطة, و مِيْرْ مورد تحقّقه عن غيره. 

والأمر] الثّاني: أنه لو دار أمر الشّيء بين كونه علّة للتشريع. و كونه بجعولاً 
شرعيّاً. فالأصل هو الثاني فكيف يترك هذا الأصل في المقام و يحكم بكون 
«لاضرر» علّة للتتشريع في باب «الشّفعة» و «منع فضل الماء». 

ولكنك خبير باندفاعهما: 

اما الأول: فلانٌ العنوان الواحد لو كان من العناوين الأوليّة. وكان بالنّسبة إلى 
مصاديقه متواطياً؛ لما صمٌ إرادة علّة التشريع منه تارة, و بجعولاً أخرى. 

وأما لوكان من العناوين الثّانويّة, وكان مشككاً بالنّسبة إلى مراتبه. والمصاديق 
المندرجة تحته, بأن يكون مسبّباً توليديّاً و مقدوراً بالواسطة تارة, و أثرأً إعدادياً 
أخرى. فلامانع من أن يجعل جع ولا برعا ف موردء و حكمة للتشريع في مورد 


في موقع صدوره / ١م‏ 


ان 

و بحرّد اتحاد اللّفظ لاممنع عن وروده بكلا اللحاظين. 

لأنْه في أحد الموردين يجعل حكماً شرعيّاً و ملق إلى المكلف, و يطلب منه فعله 
أو تركها لكؤانة مقداورا لهو لو يوافطة أشها ينيو ستتياتي! "١‏ كنا يزمر بدا لتطهين 
١‏ - قال شيخ كثير من مشايخنا و أستاد ثلّة من أساتيدناء ألحقّق العراق يي على ما في 

تقرير مباحثه في قاعدة «لاضرر»: ظ 

لآو أحين عن رودو 

[الوجه] الأوّل: حمله على كون الضرر جكنة. و فيه: 

أولاً: أنه لايندفع به الإشكال في كونه على خلاف الارفاق. 

وثانياً: أنه لوكان: جعل حقّ الشّفعة معلّلاً بالتخلّص من الضرر, فيمكن الاعتذار عن 

عدم دوام الترتّب بما ذكر. 

و أمَا لو أنبت الحقّ بلسان الإخبار عن عدم وجود الضارر المصحّح بدخالة جعله في 
عدمه. بحيث كُشِف إِنَاً ‏ أَنّه قلب عدّمَ جعل ذلك الحقّ بالجعل؛ لاستلزام ذلك العدم 
للضرر على الشريك؛ فكيف يكشف عن نفيه الجعل في الموارد غير المقرتبة على عدم 
الجعل؟ فتأمّل» 
قاعدة لاضررء تقريرات دروس المحقّق العراق توي للسيد... مرتضى الموسوى 
الخلخالى [المتوقٌ أو المستشهد ظاه راتيب ]. ص .161-١66‏ 

و يمكن أن يقال: إن نظر المستشكل إلى المطالب الذي في المتن حول كون المقام مقام 
بيان الحكدة أو بيان العلة, والحال أن نظر الحقّق النّائيني َك إلى المعدَّ دون العلّة وال محكئة 
و بين المقامين فرق عظيمء ويمكن أن يتصوّر أنّ بين ا لحكمة والمعد نوع تشابه و تناظر 


سه 


والتبريد و نحوهما. 
وفي المورد الآخر يجعل حكمة للتّشريع. كما في ساير موارد حِكُمٍ التشزيع و 
علله. 


و ضابطه أن يكون هو بالنّسبة إلى الأثر المرغوب من المعدّ دون الجزء الأخير 
من العلّة التَامّة؛ بل يكون الجزء الأخير من العلّة أمرأ غير إختيارى يكون هو 
الواسطة بين الأمر الإختيارى والأثر المقرتّب على جموع الأجزاء. ش 

مٌ أنّه لو جعل الضَّرر حكمة للتّشْريع امكن اختلاف الحكم الذي شرع لعدم 
ورود الضَّرر احياناً. 

فقد يكون حكراً وضعياً كما في الشّفعة. و قد يكون تكليفاً غير إلزامي و على 

جهة الرّجحان والفضل كما في الي عن منع فضل الماء. 

و على هذا: فلؤبلرم إستمال:دلاظرره فى |القدوالمسنترك بين المتكخ اطق و 
غيره. نظير الطّلب المشترك بين اللزوم و غيره و لا في القدر المشترك بين كونه 
بحعولاً شرعيّاً بنفسه, و حكمة للتُشريع؛ بل استعمل في كل مورد بعنى, يباين ما 


< ولكنه ليس كذلك. 

فالمقام بيان المقايسة بين أنّ شيئاً له منزلة الاعداد لشيء آخر. مثل تطبيق عنوان المعدَ 
له؛ و بين بيان حكمة التّشريع أو بيان حكم شرعي و ما إلى ذلك. 

نعم, يأتي التّصريم في ذيل كلام الماتن «و بالجملة على فرض اقتران الحديثين الشريفين 
عند صدورهما عنهيَيكُق بهذا الذيل, فلابد من حمله على حكة التشريع ولايصح 
جعله كبرى كليّة لمورده» ولكن هذا كلام في مقام آخر, واللازم التفكيك بين المقامين. 
فافحص دقيقاً واختبر. فتأمل. 


في موقع صدوره / ”/ 


استعمل في مورد آخر. ولا حذور فيه لما ظهر انّ بحرّد اتحاد التُعبِير ليس مانعاً عن 
استعماله في امعان المتباينة, كما هو الشّأن في كلّ مشكّك. 

وما [الأمر] الثاني: فلانٌ الأصل فوا ورد من الشّارعء و إن كان يقتضي أن 
يكون هو الحكم المجعولء لا الحكئة و بيان الخواصٌ والغايات المترتّبة على الأفعال؛ 
لان وظيفة الشارع هي التشريع. 

إلاّانّ مستند هذا الأصل هو الظّهور السباقي, و هو يرتفع بأدنى ظهور على 
خلافه. لاسي ف مثل المقام الذي يمتنع جعله حكناً رع ف الموردين تنبوما و 
إثباتاً. 

اما تبوقاً فلم| هو المشاهد بالعيانء ان بيع الشّريك ليس علّة لترتّب الضَّرر على 
شريكه, و لا منع فضل الماء علّة لترئّب الضَّرر على الماشية؛ بل غاية ماهما عليه ان 
يكونا من المقدمات الإعدادية للضّرر. نظير ما ذكرنا من انّ استخراج الحديد من 
المعدن من المقدّمات الاعداديّة للقتل. فإذا كانا من المعدّات, فلايمكن جعل الشّرر 
المقرتّب عليهما احياناً من الحكم المجعولء بحيث يرد اللي عليه؛ بل لاحيص عن 
جعل عدم ترتبه من علل نشريع الشفعة و كراهة منع فضل الماء. 

و أمَا إثباتاً فلانٌ ضابط كون العنوان بحعولاً شرعيّاٌ و كونه بمنزلة الكبرى 
لورده لا حكمة للتشريع -أن يكون المورد مندرجاً فيه موضوعاً و حكماً. 

أمَا موضوعاً فبأن يكون مصداقاً خارجيّاً له. و فرداً تكويئيّاً منه. كقوله 
«لاتشرب الخمر لأنّه مسكر». فانٌ الخمر من المصاديق الخارجيّة للمسكر, بحيث لو 
لريكن هذا التّعليل أيضاً. لكان مندرجاً تحته. 

وأا حكماً فهو على اح وجهين: 


إمَا بأن يكون ذكر المورد نجرّد تحقّق الموضوع. و العام مسوقاً لبيان حكنه. 
كا في أخبار الاستصحاب. فإنّ قوله: «فهل على أن أغسله», بمنزلة اللوضوع؛ و ؛و 
قوله طلا : «لا. لاك أعرته إِيّاه و هو طاهر». سيق لبيان حكمه. 

وهكذا ف قضية «سمرة» و نحو ذلك من العمومات الواردة بعد تحقّق بعض 
مصاديقها. 

و إمًا بأن يكون الحكم الوارد على المورد متعمّباً بحكم عام, كبا في قوله: «أكرم 
زيداً لكونه عالماً». و «لاتشرب الخمر لكونه مسكراً». 

ولاشبهة ان «لاضّرر» على فرض وروده في ذيل حديثى «الشفعة» و «منع فضل 
الماء». لايمكن ان يكون بمنزلة الكبرى الكليّة للمورد ين لمخروجهما عنه موضوعاً و 


م 


حكما. 

أمّا موضوعاً: 

فلعدم كونهها مصداقين خارجيين منه لما عرفت أَنّْهما من المقدّمات البعيدة منه. 

بل ولو فرض تحقّق «الضّرر» دائماً من بيع «الشّريك» و «منع فضل الماء». إلا انّه 
من باب الإتّفاق أيضاً لا العليّة. 

و ذلك لوضوح انه لامناسبة بين «البيع» و«الضّرر», و لابين «منع فضل الماء» 
و«الضَّرر». فلايمكن أن يكون الضَّرر عنواناً ثانويّا لهرا.كا في التطهير والغسل و نحو 
ذلك من العناوين المترتّبة على أسبابها الخارجيّة, والمحصّلات التُولِيديّة. 

وأمّا حكماً: ظ 

فلما عرفت انه على أحد وجهين, و كل منها لايجريان في الضَّرر فيالموردين, 


على أىّ معنى أريد من «لاضّرر». 


في موقع ضدوره / 0/ 


نواء قبل يانه لبا ةبعرمة الافوان أو الفيزوالنين" "التدار كا غين غول: 

أو كان نني الحكم بلسان نفي الموضوع, أو كان لنفي الحكم الضرري. 

أها على الاوّلين فواضح. لانّه لو ليرد قولهوَليْك: «لاضّرر و لااضرار» في ذيل 
حديثى «الشّفعة» و «منع فاضل الماء». بل ورد حكناً مستقلاً لايكاد يستفاد منه 
حكم «الشّفعة» و «فاضل الماء»» لأنّه لامناسبة بينهها. 

مع مهما لو كانا محكومين بهذا الحكم, لكان اللازم إستفادة حكيهما من جرد 
قوله يَلَانكوا : «لاضرر»؛ كاستفادة وجوب إكرام زيد العالم من «أكرم العلماء». و 
حرمة شرب الخمر من «لاتشرب المسكر». و استفادة حرمة نقض اليقين بالطهارة 
من قوله: «لاتنقض اليقين بالشّك». 

و هذا الإشكال و أن كان في الحقيقة إشكالاً في الموضوع., ولكنّه على فزض 
دق الشرر هل الوردين أيضأ تقول امكل امتقاذة مين لمكن أبن قن 
«لاضّرر», على فرض عدم تصدريحه صل الله عليه و آله, بثبوت «حق الشَّفعة» و 
كراهة «منع فضل الماء», لعدم مناسبة بين حرمة الإضرار أو وجوب تدارك 
الضررء و ثبوت حقّ الشّفعة و كراهة منع فضل الماء. لعدم مناسبة بين حرمة 
الاضرار. أو وجوب تدارك الضّرر و ثبوت حقّ الشّفعة وكراهة منع فضل الماء؛ و 
ان سلّمنا السَببيّة التَامَّة بين بيع «الشّريك» و «منع فضل الماء», و لزوم الضَّرر على 
الشريك الآخر والماشية. 

و أمًا على اللأخيرين الّذين مرجعهما إلى حكومة لاضّرر على الأحكام الجعولة, 


١‏ -... «غبر المتدارك». 


فلعدم المناسبة أيضا بين الحكومة و هذين الحكئين. 

لأنّ مقتضى الحكومة في الأول, فساد البيع و خروج فاضل الماء عن تحت 
استيلاء مالكه, لاثبوت خيار الشّفعة للشّريك الذي مرجعه إلى إمضاء الضَّرر 
الوارد من بيع الشّريك, مع تداركه بالخيار الذي قد يتدارك به ار زو قد 
لايتدارك, كما عند إعسار من له الأخذ بالسّفعة. 

و في الثَّاني, الحكم بكراهة منع فضل الماء و مرجوحيّة الإضرار على الماشية 
الذي مرجعه أيضأ إلى إمضاء الضَّرر من دون تدارك. 

و بالجملة: على فرض إقتران الحديثين الشّريفين عند صدورهما عنم وَلكَوٍ 
بهذا الذيل؛ فلابدٌ من مله على حكية التشريع, و لايصمٌ جعله كبرى كليّة لمورده. 
فينحصر مدرك القاعدة على هذا بما هو المستفيض صدوره كبرى كليّة منه وَل في 
قصّة(قضيّة) «سمرة بن جندب», فإن هذه القضيّة هي الي تسلم عبن جصيع 
المناقشات, لكون المرور على الأنصاري بغير اذن منه ألموجب لتك عرضه[ ١‏ من 


١‏ و عبارة الإمام القائد السّيد الخمينىديِيٌ حول هذا التُعبير هكذا. 
«و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ استعمال «الضَّر ر» و«الضّرار» و«المضارٌ» في حديث الضرر 
ليس باعتبار أنّ الضّرر أعمٌ من الضَّرر [في] العؤض كما شاع في الألسن, فإنّ استعماله 
د احا حوراي جيم ور كر و 
5. بمعنى الضيق والشّدة و إيصال الحرج والمكروه, فقوله: «ما أراك ياسَمُرَة إلا 
8 أي مضيّقاً و مورثاً للشدّة والحرج والمكروه على أخيك؛ أي لاتريد إلا 
التنُشديد والتضييق على الأنصاري. 


في موقع صدوره / /ا/ 


أعظم أفراد الضَّررء فيكون صغرى هذا الكبرئ و مندرجاً فيها موضوعاً و حكياً 
باىّ معنى من المعالى الآتية للحديث. 


+ وليس معنى كونه مُضَارَاً؛ أي هاتكاً للحرمة بدخوله مغزل الأنصاري و نظره إلى 
أهله. و لعل الناظر إلى ألفاظ الرّواية والمتدبّر في كلمات أهل اللغة و أَمَّ اللسان يصدّق 
ما ادّعيناه, و إن كنت في شكٌّ ما تلونا عليك فانتظر ما ستُقرئك في معنى الضّرار, نم 
راجع موارد استعمال «الضّرر» و «الضعرار» في اللغة والكتاب والحديث. وانظر هل 
ترى مورداً استعملا [فيه] مكان هتك الحرمة والإهانة في العيرض؟!» 

(بدائع الدرر في قاعدة نف ا 


الجهة الثّالثة: 
فى فقه الحديث الشريف 


و قد اختلفت تعبيرات اللغويّين و شرّاح الحديث في تفسير كل من «الضَّرر» 
و «الضّرار». 
ففي الضحاح: «الضّرٌ خلاف التّفع. و قد ضرّه و ضارّه بمعنى, والاسم الضَّرر. ثم 
قال: والصّرار المضادة» )١(‏ 
وعن المصباح: «ضره يضرّه من باب قَتَل إذا فَعَل به مكروهاً. «واضرّ» به. يتعدّئى 
بنفسه ثلاثياً و بالباء رباعيّ!؟) والاسم الضَّرر و قد يطلق! "' على نقص في الأعيان و 
ضارّه يضاره ضراراً يعنى 006 0 
١‏ الصّحاح , ماده ضرر, ج ؟, ص ,7١5‏ الطبعة القاهرة. 
؟ ‏ والظاهر أَنْه قد اختتصر كلام الفيومي في المصباح, و يناسب أن يقول: إلى أن قال... و 
لعلّه من هنا كلام الأزهري اللغوي حيث نقل عنه المصباح كذلك. تر 
0 في المصدر و قد اطلق على نقص يدخل الأعيان. 
؛ -المصباح المنير, مادة الصّرء ص 76٠١‏ 
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و في القاموس: «الضّرر ضد التّفع و ضارّه يضارّه ضراراً ثم قال والضَّرر بسوء 
الحال, ثمَ قال والضّرر الضّيق» )١‏ ظ 

و في نهاية! ") ابن الأثير: في الحديث: 

«لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فى الإسلام» الضَّرر «الضّدُ» ضدٌ النَفْع. ضَدَّه يَضصُرُه ضَرَأوَ 
ضِرَاراً «و أضبّ به يض إضرارا». 

فمعنّى قوله لاضَرّر: أى لايَضُدٌ الرَجُل أَخَاهُ بان ينقصه (فَينْفُصَه) شَيئاً مِنْ حَقّه. 

والضّرارٌ : فعال, ين الضَّرّ: أى لايُجَازِيه عَلى إضراره بإدْخال الضّرر عليه. والضّررُ: 
فغل الواجد والضّرارٌ: فعلٌ الإثنين. 

وَالضّرّر: إبتداء الْفِعْلء والضّرارٌ: الجَرّاء عليه. 

قبل الصر د« هايضة تعر به) صاحبك و تَنْتَفِع (به) أنْتَ به. والضُرّار أن تَضُدّه 
من غير أن تَنْتفع (به). 

و قيل هما بمعنى واحد, والتكرار (و تَكَرَابُهُما) للتأكيد» 9 


+ والاولى نقل تمام بيان المصباح ففيه: الضّيٌّ الفاقة والفقر. بضم الضّاد اسيٌ» و بفتحها 
مصدرٌ. ثم قال ضَرّه يضرٌّه الح. 

مادة الشن ض 06 
وما في القاموس هكذا: «الضّر و يضم : ضد التّفع». 

١ج"‏ ص ,8١‏ مادة «ضر ر». والشّروع هذا البحث هكذا: 
«ضرر» * فى أسماء الله تعالى «الضّارٌ» هو الذي يَضُرٌ من يشاء من خلقه. حيثُ هو 
خالِقٌ الأشياء كُلّها خَيرِها و شَّدّها ونقعها وضيرها. 

“٠‏ -وتتمة العبارة هكذا: 
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< « و منه الحديث «إنَّ الرَجُلَ ليَعمَلُ والمرأة بطاعة الله سدّين سنةً, ثم 
يَحضُرُّهُما الموثٌ فيّضاررانٍ في الوصيّة, فتّجبٌ لهُما النَارُ» المضاررة في الوصيّ: أن 
لا تنتى: أذ لقصل (ق!! نض » بالضاد اللعضيمة) بيطا أو يؤضى لغير اهلها ور 
ذلك مما يخالف السّنّة. 

(ه) و منه الحديث الرّؤية «لا تُضارّون فى رؤيته» يُروى بالتشديد والتخفيف. 
فالتشديد ببعنى لا تتَخَالّفون و لا تتجادلُون في صكة النُظر إليه, لوُضُوحه و ظهُوره. 
يقال اضاء: تضاره مل شه بره 

قال الجوهري: « يقال أضيئنى (الّذي فى ي الصحاح (ضرر): «أضرًّبى») فلان؛ إذا إذا دن مق 
و شديدا». 

فأراد بالممضارّة الاجتاع والازدحامَ عند التّظر إليه. و أما التَّخفِيفٌ فهو من الضَّير, لق في 
الصَّرّ. والمعنى فيه كالأوّل. 

#* ومنه الحديث «لايضرٌه أن يَمسّ من طيب إن كان له» هذه كلمةٌ تشتئيلها الب 
ظاهدها الاباحدٌ؛ و معناها الخصٌ الترغيبٌ. 

(ه) ومنه حديث مُعاذ «أنه كان يُصَلّ فأضَيّ به عُْصْنٌ [فدّة] (من الهروى) فكّسّره» 
أى دنا من دنُواً شد يدا فآذاه. 

* و في حديث البّراء «قجاء ابن أم مكنُوم يَشْكُو ضَرَارته» الضَّرارة هافنا: العَمَى. 
والرّجُل ضَريرٌ وهو من الضَّيرٌ: سوء الحال. 

* و فيه «ابِتَلِينَا بالضّراء فَصَبرناء و ابتُليئا بالسّراء فلم نَضبر» الضَّيرّاء: الحالَة التى 
تَصُرٌّ وهى تتييض السّمرّاء. وهما بنا آن للمؤنث. و لامُذَ كر هماء يُريد إنا اختّبرنا بالقَثر 


-هث>» 
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وفى «مجمع البحرين» الذي هو فى مصنّفاتنا ك«نهاية ابن الأثير» فى مصنفات 
الواتةاين كنج للفو قال 

وفى حديث «الشّفعة» قضى رسول الله عَلاشعل بالشفعة بين الشركاء ف 
الأرضين والمساكن. 

وقال: «و لاضرر و لاضرار فى الإسلام». 

ثم فشر الكلمتين بما فشرهما به ابن الأثير بادنى تفاوت ف العبارة فراجعد.(؟) 

والمتحصّل من مجموع هذه الكلمات و من موارد الإستعالء انّ الضّرر عبارة 
عن فوت ما يجده الانسان من نفسه و عرضه و ماله و جوارحه. فإذا نقص ماله و 
طرف من أطرافه بالاتلاف, أو التلفء أو زهق روحه. أو هتك عرضه بالاختيار أو 
بدونهء يقال: انه تضيرٌر به. بل يعدٌ عرفاً: عدم النّفع بعد تقاميّة المقتضى له. من الضّرر 
كن 


+ والشّدة والعّذاب قَصَيرنا عليد: فليا جاءثنا السَداء: و هى الدنيا والمّعة والاحة 
بطؤنا و لم نصبر. (النهاية ج ١‏ ص )8١‏ 
١‏ -كذا في المتن و لعلّه لجهة شموله على تفسير القرآن قال كذلك. 
ويمكن أن يكون المقصود من الكتب المشتملة على التّفسير اللّغوي حول اللّغات التي في 
«القرآن» و«الحديث». و إلا فن الواضح أن «مجمع البحرين» محسوب من كتب 
اللغة. (والأمر سهل). 
١‏ مجمع البحرين, ماده «ضرر». 
 -‏ و قد قال صاحب الكفايةعويٌ: «بأنّ الضّرر ما يقابل النّفع من التقص في التّفس. أو 


سيو 
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+ التلف. أو العرضء أو المال تقابل العدم والملكة. كما أن الاظهر أن يكون الضَّيرار يبعنى 
الضرر جيء به تأكيدأً...». 
و في كلامه مواقع للنظر: 
منها: أنّ الضَّرر ما يقابل المنفعة, فإنّ الضَّرر إسم مصدر و معناه يقابل المنفعة دون النفع 
الذي هو مصدرٌ كالضّر. 
و منها: أنّ بينها تقابل شبه تقابل التُضاد. فانّ تقابل العدم والملكة عبارة عن عندم 
حالة, أو وصف لموضوع كان من شأنه أن يكون بذلك الحالة والوصف. نظير الغعمئ 
بالنسبة إلى البصصرء فإِنّه يقال: حيوان أعمى؛ و إنسان أعمى, و لايقال: حجر أعمى. 
والشّأنية إِمّا أنتلاحظ بالإضافة والنسبة إلى شخص الموضوع. أو تلاحظ بالنسبة إلي 
نوعه. أو تلاحظ بالنّسبة إلى جنسه. 
و لايجري ملاك تقابل العدم والملكة بين الضَّرر والمنفعة, و لا بين الضَّرر والنّفع. على ما 
قاله الحقّق الخراساني َي . ظ 
بل الضَّرر نوع أمر وجودي وهو عبارة عن نقص ما مقابل المنفعة التي هي أيضاً أمر 
وجودي عبارة عن نوع من الرّيادة. فعلى هذاء فالتّقابل بين الضَّرر والمنفعة من تقابل 
التضاد. ء' 
ولكن ربما تلاحظ بين الضَّرر والنّفع واسطة, مثل رأس المال للتّاجر إذا كان باقياً على 
حاله من دون نقص و زيادة. وعلى هذا الأساس بينهما تقابل شبه تقابل التّضاد. فتدبّر. 
قال سيدي الأستاد العلآمة الطباطبا بي :إل فى حاشيته على الكفاية, ج 1, 
ص 3171-7 ظ 
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<- «والقول الجامع ان تقول: ان النّفع والضَّرر -كما أشرنا إليه من المفاهيم البيّنة 
المرتكزة عندناء والنّفع أو المنفعة في موارد نستعمله, انما نستعمله بنحو المصاحبة, دون 
الإستقلال والإنفراد. 

فالتّفع بالنسبة إلى ذى النّفع بنحو من المصاحبة, لكن لاكلّ مصاحبة كمصاحبة زيد و 
عمرو. بل مصاحبة الأثر مع ذي الأثر. والتّابع مع المتبوع؛ و لاكلّ مصاحبة الأثر 
التابع. كمصاحبة الفوقية للسقف والتحتيّة لسطح البيت, بل من حيث أنه سقصود 
مطلوب. و لاكلٌ مصاحبة الأثر المطلوب. كمصاحبة الحلاوة للعسل, والجمال للمرئة؛ 
بل من حيث انّه مطلوب للغير, كنفع الدّواء في دفع المرض. و نفع الكسب والتّجارة. 
و حينئذ يتم”المعنى بالوضع والرّفع. فالتّفع في الشيء مقدميّته للمقصود بالذّات و 
وقوعه في طريق الخير ويقابله الضَّرر. وليس بعدمه مطلقاً لعدم صدقه بالإرتكاز على 
كل ما يصدق عليه عدم النّفع. كزيد مثلاً. و ليس بعدم للنّفع في موضوعه. 

إن الدّواء إذا لوينفع فليس بضار وكذا الكسب والتجارة, والموعظة. 

بل بنظير البيان السَابق ضرر الضّار وقوعه في طريق الشّر. 

فليست النسبة بين التّفع والضَّرر نسبة المتناقضين. و لا نسبة العدم والملكة. بل لو 
كانت فهى شبه التتضاد». 

وقال 2 ل صاحب الكفاية: «تقابل العدم والملكة»: 

«قد عرفت ما فيه وانما بينهها شبه التّضاد. 

نعم لو لوحظ الفعل من حيث انه مقدّمة لامر آخر إمّا خير, و إمّا شرّ كان بينهها تضاه 
إعتباراً. و البحث خارج عن الصناعة لامهمنا الاستقصاء فيه». 
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و أمَا الضُرار فهو و إن كان من مصادر باب المفاعلة, والأصل فيه ان يكون بين 
إتنين» و لذا فسّره ابن الأأثير به. إلا أنّ الظاهر بل المتعيّن في أغلب موارد إستعماله أن 
١ 3‏ 
بكرن بع الطرير 1 


<(انتهى كلامه. رفع مقامه, و إِمَا نقلنا هذا الكلام بامه لما فيه من الفوائد و أداءً لحقوقه 

الكثيرة على الحوزة العلميّة والجامعة الانسانيّة) 

و منها: أنّ معنى الضّرار غير الضَّرر. و قد أشير قبلاً إلى معناهما والفرق بينهما إجمالا. 
١-ولابد‏ أن يلتفت إلى معانى الصّرر والضّرار والفرق بينهما على اللإختصار. 

قد وقع الخلاف في معانيهما على احةالات بل أقوال: 

منها: إن الضَّرر : فعل الواحد. والضّرار: فعل الاثنين. 

و منها: إن الضَّرر: إبتداء الفعل, والضّرار: الجزاء والجازات عليه. 

و منها: إن الضَّرر: الإضرار بالغير بما لاينتفع به والضّرار الإضعرار بما ينتفع به. 

و منها: إن الضَّرر: ما تصُرٌ به صاحبك و تنتفع به أنت, والضّرار: من غير أن تنتفع به. 

و منها: إن الضَّرر: هو الاإسم, والضَّرار: هو المصدر. 

و منها: إن الضَّرر: صدور الفعل عمدأًء أو عن غير عمد, والضَّرار: صدور الفعل عن 

عمد. 

و منها: إن الضّرر: ضدٌ النتُفع. 

و منها: إن الضَّرر: خلاف النفع. 

و منها: إن الضَّرر: فعل المكروه بأحد و النّقص في الأعيان. 

و منها: إن الضَّرر: سوء ا حال (إِمّا في النفس, و إِمّا في البدن, و إِمّا في الحال). 

و منها: إن الضَّرر: أعم من الاإضرار العمدي و غيره. والضّرار هو العمدي منه. 
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كقوله عر من قائل: 

«وَالَّذِينَ انَحَذُوا شجدًا ضِرَارًا وَكُفَْا وَتَفْرِيقَابَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ١74‏ 

و قوه: (وإدا طَلَفُْمٌالّسَاء فَلَفنَ أجلن َأَمِْكُومٌنٌ مَغْرُوفٍ أذ 
سَرَحُوهُنَ بِمَغْرُوفٍ وَل تُمْسِكُومُنَ ضِرَارًا لَمَمْتَدُوا4!"ا 


< و قيل: إِئّْهها بمعنى واحد والتكرار للتأكيد. 
وقيل: إِنّمها من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا. 
و منها: أنهما في مقامههما بمعنى الخاصٌ منهباء من قبيل العدل والقسط بمعنى هما إذا 
اجتمعا يوكن أن يفترقا و يجتمعاء و إذا افترقا يمكن أن يفترقا و يجتمعا أيضاً. 
و منها: إن الضَّرر معلومٌ والضّرار أللجاجة والإصرار على عدم التّسليم للغير. و 
التَصلّب في إنفاذ إرادة نفسه. و إن لم يفده شيئاً. كما نرى من عادة الاأراذل. (ذكره العلامة 
الشّعراني َي راجع القهيد) 
و منها: إن الضّرر: نقصٌ في الحق, والضرار: الضّيق. 
قال السّد الأستاد المرحوم حضيرة آية اللّه العظمى السّيد مرتضى الحسسينى 
. الفيروزابادي النج تي في عناية الأصول: 
«ثم حكى [أى 22 الشيخ الأعظم الأنصاريتيي ] ثم# حكى عن القاموس أن الضّرار 
ألضيق. 
ولكني راجعت القاموس فوجدت فيه أن الضَّرر ألضّيق لا الضّرار. ولعل التنسخ 
مختلفة, أو الشيخ قد اشتبه في النقل». (إنتهى ما أردناه. رفع مقامه) 
راجع عناية الأصول, ج ؛, ص 00 
١-سورة‏ «4» الثوية, الآية /ا١٠.‏ 
؟ -سورة «؟» البقرة, الآية ١7؟.‏ 


و على هذا فيمكن أن يكون في المقام للتأكيد. 

و على أي حال: لم يستعمل في المقام على معنى باب «المفاعلة»,! '' و لا بمعنى 
الجزاء على الضَّرر, لأنْه لم يرد من «الأنصاري» ضّرر على «سمرة», و لا وقع 
مضارة بينهما. 

فتفسير الحديث بفعل الاثنين, أو الجزاء على الضّرر, لاوجه له (") 

و يحتمل قريباً ان يكون إستعمال «لاضرار» هنا بعناية أخرى, و هي العناية 
الموجبة لخطابه صل الله عليه و آله ب«سمرة», بقولهوَلانْكَو : 

«انّك رجل مضارٌ». و هي عبارة عن إضيرار "ا ذلك الست بإضراره على 
«الأنصاري». على ما يظهر من متن الحديث. 

فقوله يبك : «اّك رجل مضارّ» و ان امكن ان يكون بمعنى «انّك رجل مضرّ» كما 


(00) 


١‏ هنا كلام مهمّ من شيخ كثير من مشايخنا أعنىي الشيخ تحمّد حسين الإصفهانيت2 في 
معنى باب «المفاعلة» و عدم لزوم كون هذا الباب بين الاإثنين. 
ففى مصباح الأصول: «أنَّ أؤل من تنبّه إلى اشتباه النحاة والصرفيين فيا تسالموا 
يه ف الشيخ محمد حسين الاصفهاني؛ و قد تع عله القران الكريم باجمعه لاستفادة 
هذا المطلب». (راجع كتاب نهاية الدراية, و غيره). 

١‏ - ولعلّ هيد الضرر أو احتال تحقق الضَّررء من ناحية المقابل كاف في معنى المفاعلة أو 
الجزاء على الضرر كما لابخى, و سياتى في المتن ما يعاضد هذا المطلب. 

: قال الامام الخميني توك‎ ١ 
«و لا مباشرة الضّررء ولا امجازاة عليه, و لا اعتبر فيه كونه بين الاثنين كما‎ 
0٠١ قيل».(ص‎ 
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في قوله عرّ من قائل «الاً تَضَارَ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا ١!‏ إلا ان اصراره على الاضضرار 
كانه صار بمنزلة صدور الفعل بين الاثنين منه. و كأنه اتّصف بهذا الوصف. فانّ 
أغلب موارد استعمال اسم الفاعل من باب المفاعلة, هو ان يكون صدور المبدء نعتاً 
للفاعل. كما يقال: «زيد محارب». أو «مماطل», أو «مقاتل». 

نال اللتسيه كط نفل الله المكاموية عل ل 

و قال سبحانه: «وَمَن يَخْرُجْ من بت مُهَاجِرًا»'" 

او قال عرّ اسمه: لأَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ 
آمَنَّ الله وَالَيَوْم الآخْرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله » [سورة«4) توبه: الآآية 18] 6( 


١-سورة‏ «5» البقرة, الآية 77؟. 

؟سورة 0غ » التساف الآيةةؤ. 

_سورة «8» التّساءء الآية .٠٠١‏ 

غ قال الامام القائد السَيّد الخميني َي في رسالته المعمولة في قاعدة لاضرر: 
«و ليس معنى كونه مضاراً؛ أي هاتكاً للحرمة بدخوله منزل الأنصاري و نظره إلى 
أهله. و لعل النّاظر إلى ألفاظ الرّواية والمتدبّر في كلمات أهل اللغة و أَمّةَ اللسان يصدّق 
ما ادّعيناه, و إن كنت في شك مما تلونا عليك فانتظر ما ستّقرئك في معنى الصَّيرار ثم 
راجع موارد استعمال «الضّرر» و «الضَّرار» في اللغة والكتاب والحديث, وانظر هل 
ترى مورداً استعملا [فيه] مكان هتك الحرمة والإهانة في العرض؟! 
وأما الضّرار وسائر تصاريفه من بابه: فلم أجد بعد الفحص مورداً استعمل بمعنى باب 
المفاعلة أو المجازاة على الضّررء وكثير من المتبخّرين من أهل اللغة قد صدرّحوا بكونه 


ث*» 


/ قاعدة لاضرر 


و بالجملة: يحتمل قريباً ان يكون «لاضرار» لبيان نني تعمّد الضَّررء و الإصرار 
عليه. 


و يؤْيّد ذلك ما رواه هارون بن حمزة الغنوي(١)‏ عن أب عبدالله علي هالسلام: 
«فى بعير مريض اشتراه رجل بعشرة دراهم و شاركه الاخر بدرهمين بالرأس والجلد 
فَقضِى ان برء البعير. وبلغ ثمنه دنانير». 

فقال يد : «لصاحب الدّرهمين خمس ما بلغ. فان قال: أريد الرّأس والجلد. فليس 
له ذلك. هذا الضرار» 0 3 
فان ظاهر الرّواية انه استعمل الضَّرار' '' فى التعمد على الضَّرر و القصد إليه. كما 


ف قضئة «سمرة». 


فحاصل الفرق بين «الضَّرر والصّرار» انه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضّرر 


+ بعنى الضَّرر وقد ورد في القران الكريم من هذا الباب في سنّة موارد كلها ببعنى 
الإضرار». [الايات] (راجعء بدايع الدذرر. ص77 و 15) 
١‏ الغنوي الصّيرفي. كوفي ثقة عين. عدّة الشّيخْ الطوسي في أصحاب الإمامين الباقر 
والصّادق عليهما السّلام. انظر رجال التجاشي: /الاغ, رجال الطوسي: لوم" 
؟ ‏ الكافي, كتاب المعيشة, باب الضرار, رء ج 6 ص 59377 
الرّواية منقولة بالمفاد. و إلا فنصٌ الرّواية هكذا: 
٠‏ ظاهر الرّواية لايعين الإحتال المذكور في المتن. 
و يحتمل بمعنى الاضرار هنا. 
بل يمكن أن يقال فيه مظانٌ الضرر والإضبرار ولو بين اثنين. 
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من دون تعمّد و اصرار عليه فهو «الضّرر». 
وأمًا أن كان عن قصد إلى وووة لون وسو فيه فى ال ا 
: 0 0 ف 5 ١‏ 
وكيف كان: فليس اختلاف معناهماء أو كون الثاني تأكيداً للأوّل, ما مب(" 
الفقيه كثيراً. 


[في معنى الحد يث الشّريف و بيان المراد منه ] 


و إنما المهم البحث عن مفاد الجملة التّركيبيّة. 
فالأول صرف العنان إليه فنقول: قد ذكروا فيه وجوهاء و قال بكل قائل: 


الأّل: 
ابقاء الى على حقيقته و كون المن هو الحكم الضَّرري و مرجعه إلى نفي ا لحكم 
الذي يوجب ثبوته ضرراً على العباد. سواعٌ كان الضّرر ناشئاً من نفس اليك كا 
في لزوم العقد و ساير الأحكام الوضعيّه؛ أو بإعتبار متعلّقه. كالوضوء الضّرري و 


١‏ و إذا قايست بين معنى الضَّرر والضّرار بالنسبة إلى موردهما في المقامات تعرف الفرق 
بينهها بأنحاء مختلفة. فتديّر واختبر. 

١‏ عدم الأهميّة على معرفة معنى الضرار والفرق بين الضّرر والضّرار بلحاظ قاغدة 
«لاضرر». واضح في الجملة؛ و أمّا بناء على ما قلناه و أسّسناه بان هنا قاعدتين «قاعدة 
لاضرر» و «قاعدة لاضرار». ففهم معنى الضرار والفرق بين الضّرر والضرارء في غاية 
الأهميّة للفقيه المحصّل لمبانى الأحكام الشّرعيّة. 


٠٠/قاعدة‏ لاضرر 


غيره من الأحكام التكليفية. 
واقدانست هذ الاجة :نيم الأضحات واكازوفيها الأسار في بزو 


هذا هو الختار كما سنبين وجهه. 


الثانى: 

إرادة المبى من انف و مرجعه إلى تحريم الإضرار. 

و هذا هو الذي يظهر من كلمات اللّغويين و شرّاح الحديث كا تقدّم عبائرهم؛ 
فانّ قول ابن الأثير في تفسيره: ب«أن لايضرٌ الرّجل اخاه». و ما يقرب من ذلك, 
بجع الا لضن وار الخزر: 

لكن يمكن أن يستظهر منهم حيث أوردوا تفاسيرهم بصيغة المضارع المنني» 


١‏ -هذا إشارة إلى ما اختاره الشّيخ الأعظ متي في ملحقات المكاسب. والعبارة هكذا: 
«الثالث: أن يراد به ني الحكم الشّرعى الذي هو ضرر على العباد. و أنه ليس في 
الإسلام بجعول ضرري. 

و بعبارة أخرى: حكم يلزم من العمل به ألضَّرر على العباد. مثلاً يقال: إن حكم الشّرع 
بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون؛ فهو منف في الشّريعة. وكذلك وجوب 
الوضوء مع إضرار المكلّف حكم ضرريٌّ منف في الشّريعة». (ص ٠١4‏ الطبع 
الحديث) ْ 

وأيضاً في كتاب فرائد الأصول المشهور بالرّسائل, هذه العبارة: 

«فاعلم أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة, عدم تشريع الضَّررء بمعنى أن الشَارِع لم/يشرع 
حكناً يلزم منه ضَّرر على أحد. تكليفاً كان أو وضعيّاً الح». (صغ0) 
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ون لوال زعطده تقوو ] لتو وو الو 1 

ولا الغدان لل ساك النراورو 1" وا عه عتية الارينة 
الاصفهانى ( "أ نا. و بالغ الثاني في استظهار هذا المعنى, محتجاً بنظايره مما ورد في 
الكتاب والسّنة, مدّعياً ظهورها في النّهِي أيضاً. 

ولكنك خبير بان بحرّد دعوى التبادر. و ظهور هذا المعنى فى ناي الر اكيت 
عل قوط ملعيو لخرنك لدعم مم إرادة اللبى دزونا بن العراكب أيضا. 

نعم: لو لم يمكن إرادة المعنى الأوّل, و لا ما يرجع إليه من المعنى الثّالث. فيتعين 


ذلك. 
الثالث: 
نفي الحكم بلسان نني الموضوع كما في قوله يي : «لارهبانيئة في الإسلام»! أ و 
ا 


و مرجع هذا المعنى إلى انّ الموضوع الضَّررى لا حكم له. 
واختار ذلك الحقّق الخراسانى:ي. و رتّب على هذا آثاراً: 


١‏ و على هذا الإحتال يمكن أن يدّعى أنّ هنا وجهاً خاصًاً بل قولاً آخر في بيان المقصود 
من الحديث الشّريف. فتأمّل. 

"'-رسالة قاعدة ضّرر للشيخ الشَّر بعةَيِيٌ ص.... 

؛ ‏ ثهاية ابن الأثير , مادّة «رهب». 


منها: عدم حكومة «لاضّرر» على الاحتياط العقلي, فقال: في الكفاية('' في 
المقدمة التابسة بن الانسيناه: 

«و ذلك لما حققناء( '' في معنى ما دلّ على ما نفي الضّرر والعسر. من ان التّوفيق 
بين دليلهماء و دليل التكليف أو الوضع المتعلّقين بما يعمّهماء هو نفيهما عنهما بلسان 
نفيهماء فلايكون له حكومة على الإحتياط العسِر إذاكان بحكم العقل, لعدم العُسر في 
متعلق التكليف. و إِنّما هو في الجمع بين محتملاته احتياطاً. 

نعم, لو كان معناه نفي الحكم النّاشي من قبله العسر كما قيل "١‏ لكانت قاعدة نفيه 


١‏ كفاية الأصول, ج ؟., ص ١١١‏ و 118 من الطُّبع الحنّى بحاشية ... المشكينى(ره) و 
ص "١7‏ من طبع مؤسسة آلالبيتطهد . 

١‏ راجع درر الفرائد. من صاحب الكفاية في حاشية الرّسائل والعبارة هكذا: 
«فإِنّه لأيبعد أن يكون مفادها ملاحظة نظائرها نني مال الأمر القير من الإلزام و غيره 
من الأحكام التي تقتضي المنّةَ رفعها عنه. لأ نني الحكم الذي ينشأ منه السر. و عليه 
لايكون قاعدة العسر ناهضة على الجواز, لأنّ الإلزام في المقام ليس إلا بأمور يسيرة, و 
مما العسر إِما جاء من قبل امتثال التكليف بها بعد طروٌ الجهل و الإجمال عليها. 
والحاصل انّ التتكليف الشّرعى هِيِهئًا ليس مما فيه العسر و ان كان منشأ له لعروض 
الجهل. والظّاهر ان تلك القاعدة لم يكن نافية إلا التتكليف لما فيه العسر. لأ التتكليف 
الذي يجيىء منه العسر, فافهم و تأمّل في أدلّتها». 

(درر الفوائد. ص ,.١70‏ من طبع وزارة الإإرشاد؛ منتهى الدّراية: ج 4 ص 540) 
الظاهر ان مراد الحقّق الخراساني, ألشّيخْ الاعظم الأنصاري يَنا. 
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حاكمة('' على قاعدة الإحتياط» (؟) 

ومنها: ما أفاد في حاشيته على مكاسب الشّيخْ الأنصاري في شرح قوله فى خيار 
الف: 

ب«ان إنتفاء اللزوم و بوت التزلزل في العقد. لايستلزم شبوت الخيار في 
00 

فقال: «هذا إذا كان المرفوع بحديث «لاضّرر» ألحكم النّاثي فته الكاون: 

و اما إذا كان المرفوع ما كان للضّرر من الحكم. مع قطع النّظر عن هذا 
انمي "كان الريع نل الغاطلة الحا بعري الوكا وين دوهن مسار 


١‏ - في المصدر: حكنة. 
دويق المناست التوجه ال نقكة كلدم هنا 
«لأنّ العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف امجهولة, فتكون منفيّة بنفيه». 
(كفاية الأصول, ج ؟. ص ١١١‏ و 118, من الطّبع الحتّى بحاشية ... المنكينى(ره)؛ 
وطن 8 معتحعهتن الحمحية حوفي الاللبمبسية 2 ) 
+ مكاسب الشّيخ الأعظم الأنصاري تين ص 120؟. س 7. و ذيل العبارة هكذا: 
«لايستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الدّد والامضاء بكل الّْن...» فراجع. 
-عبارة الحقّق الخراسانيةييْ في حاشية المكاسب هنا هكذا: 
«كما استظهرناه في البحث. و في ما علّقناه على البرائة و قد وفقنا اللّه بطبع هذه 
التُعليقة, و من شائه فليطلها من الّسايل». 
ومن المناسب أن يثبت في المتن هنا هذه الجملة: «إلى أن قال». 


جوادها كا لاو تن لامتكا توت 0 

و بالجملة: فحاصل ما افادهتيكٌ في مقابل أستاده شيخنا الأنصاري هو ان 
الشّيخ يعبّر عن مفاد «لاضّرر». بان الحكم الضَّرري لاجعل له؛ و هو يعبر عنه بان 
الموضوع الصَّرري لا حكم له. 

و نحن بينافي باب «الإنسداد»! 0 وفىي وسار لقيو باه لافرق بين هذ ين 
التعبيرين في الأثر على فرض صحّة ما أفاده. 

و سيجىء في مقدلا ان نفي ا حكم بلسان نفي الموضوع ممتنع في «لاضرر و 


لاضرار». 


الرايع: 
ان يكون كناية(* عن لزوم التّدارك, أي الضَّرر الحرّد عن التّدارك من. و هذا 


١‏ في حاشية كتاب المكاسب المحشئ بحواشى المرحوم الحقّق الخراساني والمرحوم المحقّق 
الطباطبايى اليزدي َي؛ ج ,١‏ ص 77. 

؟ ‏ فوائد الأصولء ج ". ص 1717. 

منية الطالب. ج ؟. ص 17, س غ. 

؛ - في انتهاء التتمهيد الأوّل. ص ؛ .٠١‏ 

ه و ليست الإحقالات في معنى الحديث منحصيرة في أربعة, بل هنا إحةالات أخر. ذكر 
بعضها صاحب الحاشية الكبيرة على الرّسائل؛ بل أنهاها إلى سبعة. 
ولكن الإحال الذي احتمله القائد الكبير والفقيه العظيم الأستاد الأعظم العارف 


ست 


< الواصل السّيد الخمينيتيي لعلّه أقرب بالنّسبة إلى بعض الججسهات. قمال نعو 
الاختصار: 
«وهاهنا إحتال...: يكون راجحاً في نظري القاصر و إن لم أعثر عليه في كلام القوم و 
هو كونه نهياً لا بمعنى النهى الإلمي حتى يكون حكاً إطياً. ك«حرمة شرب الخسمر» و 
«حرمة القمار», بل يمعنى النهى السلطاني الذي صدر عن رسول الله صل الله حلهه و 
آله ما أَنّه سلطان الملّة سافن الدولة, لا بما أنه مبلّغ أحكام الشّرع, و سترسجع إلى 
توضيحه و تشييده. فانتظر». (بدائع الدرر. ص 45) 
اعلم: انّ المطالب التى ذكرت فى تشييد ما أصّل من النبى السلطانى حول «قاعدة 
لاضرر» بالنسبة الى قضية سمرة مقبول فى الجملة؛ و امّا بالاضافة الى ما استفدناه من 
الايات الشريفة وكتير من الروايات الواردة فى الباب ليس كذلك: 
بل يمكن ان ,يقال المطلب المدعى بالنسبة الى بعض موارد «قاعدة لاضرر» صحيح, و 
لكن ليس بكلى شامل فى جميع الموارد. 
والذى ذكره «قدس سره» فى تثبيت ما اصّله و تشييده لا يثبت اكثر من موارد خاصة 
«لقاعدة لاضرر» لا من مواردها انقضاء الحكمى او الحكم الارادى مثل مورد قضية 
«سمرة». ولا يوجب انحصار ما ورد فى «قاعدة لاضرر» فى النهى السلطانى. فتدبر و 
اختبر. 
ثم“ بين هذا الإحتال في فصل خاصٌ نحت عنوان: 

«فصل حول المذهب المختار في معنى الرّواية». 
«اعلم أنّ هاهنا احتالاً آخر قد أشرنا إليه و الآن نرجع إلى توضيحه و تشييده. ربما كان 


سه 


١6‏ /قاعدة لاضرر 


افق نسيه قبيختا الأنضازوى! 2017 إل »ينعن الفخول: 

وقال: بعد ما اختاره من المعنى. 

«ثم انّ اردء الإحتمالات هو الثّاني, وان قال به بعض الفحولء لان الضَْرر 
الخارجى لاينرّل منزلة العدم بمجرّد حكم الشَارع بلزوم تداركه. و إِنّما المنرّل منزلة 
الضَّرر المتدارك فعلاً.» إلى آخر كلامد بيك (") 

و لايخفى انّ ما أفاده من انّ هذا الوجه أردء الاحتالات هو الحرى بالتُحقيق, 
خصوصاً لو أراد بعض الفحول من لزوم التّدارك الذي ادّعى كونه معنى كنائياً؛ أو 
مدلولاً إلتزاميّاً لننى الضَّرر والضرار, بحرّد وجوبه تكليفياً على المضر, دون اشتغال 
دمته به. 

لان بحرّد حكم الشارع بوجوب تدارك الضّرر تكليفاً, غير موجب لعد الضرر 
الواقع بمنزلة العدم. و يقال: لاضرر و لاضرار. 

وعلى فرض استفادة الوضع منه أيضاً بكون هذا الوجه اردء الوجوه. لانّه على 


+ أقرب الاحتالات بملاحظة شأن صدور الرّواية... إلى آخر ما قال ميق ». 
(زائجة داتع الزورم تين +211 5:) 
قد أشرنا قبلاً بن هذا الإحتال لعلّه أقرب بالنّسبة إلى بعض الجهات والتُواحى. ولكن 
أقرييّتته مطلقاً حل كلام و بحث. و نترك البحث حوله لجهات لاتخف. فتدبّر. 
١-_ملحقات‏ كتاب المكاسب. ص ؛ .٠١‏ 
ولعلٌّ المراد من بعض الفحول هو الحقّق الفاضل التراقي توي في عوائد الأيّام. العائدة 
الابعة. و لعل الواقع المراد هو الفاضل التّوني َيِي. 
١‏ ملحقات كتاب المكاسب. ص ١١6‏ و .١١5‏ 
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هذا يكون «لاضّرر» مدركاً لقاعدة فقهيّة, لا عين طاء و لا اثر في كلمات الأصحاب. 
لان لم يعهد من واحد منهم عد الضّرر من أحد أسباب الغرامة؛ كعدّهم 
«الإتلاف». و«التّلف». في بعض المقامات منها. 
5 بالجملة:! 5 مع ورود صحيحة الكناني و رواية ال حلبى الصّريحتين «انّ من 
اهل نئ يمن طريق السليتة فهو لتطاتي "١‏ 1 يمدو الإطياريعن بيات 


: قال الاإمام القائد السيّد الخميني تو‎ ١ 
«أقول: كلامه هذا صلري في أمرين, و محتمل لوجوه:‎ 
فأوّل ما صرّح به: هو أنّ حمل هذا الكلام على الحقيقة متعدَّر؛ ضرورة وجودها في‎ 
الخارج.‎ 
فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشَّيخْ. و توجيهه مع تطويلات مملّة. والذهاب إلى‎ 
)74 كون هذا المعنى ما لايلزم منه اليجاز». (راجع بدائع الدّرر. ص‎ 
و من الجدير بالذّكر أن كلمات الحدّق الثائينيةيي بيانات شافية و تسبيبنات مفسشرة‎ 
للرّوايات و تفسيرات فيها نوع تفسير لكلمات الفقهاء و الدقة فيها توجب العذب في‎ 
النّفس و تثير الجذبة في الفهم, و ليست تطويلات مملة. والأمر سهل.‎ 
فإن الآراء والأنظار مختلفة في النظر على كلمات الفقهاء. فنك الإملال مختلف و نوع‎ 
الملال أيضاً متفاوت. و لعلّ العالم بالمباني والفقيه حق الفقه للفقاهة عرض له الملآل في‎ 
مقام مطالعة كلمات فقيه من الأعاظم, لأنّه عاك منابع الأحكام و حيط بالمباني فلم يكن‎ 
في فرصته مطالعة كلمات طويلة و لذا عرض له الملال. و أمّا بالنسبة إلى غير من يكون‎ 
كذلك. م يكن الأمركا قيل. فتدبّر واختبر. وكن من المطالعين والشّاكرين. ان شاءالله‎ 
تعالى.‎ 

١‏ - الرّاوي أبوالصباح الكناني. راجع فروع الكافي. كتاب الدّيات, باب ما يلزم من يحفر 


الضّمانء و انما حكبوا بالضَّهان على «من حفر بثراً فى طريق المسلمين». و نحوه من 
باب الإتلاف بالتسبيب لإستناد الثلف إلى السّبب. دون المباشر. فراجع باب 
الضمان. 

وكيف كان: فاحسن الوجوه و اصحّها هو ما اختاره شيخنا الأنصاري وهو 
ثالث الوجوه في كلامه. لانّ هذا الوجه يصلح لأن يكون مدركاً للقاعدة الفتهيّة 
المتداولة بين الفقهاء, دون الثاني و الرّابع. 

أما الثّاني فلانّه بناء عليه يكون «لاضّرر» بنفسه حكناً فرعياً و دليلاً على حرمة 
الاضرار كساير أدلّة الحيّمات. 

و اما الرابع: فلما عرفت من انه لم يعهد من احد عدّ الضّرر من اسباب الغرامات. 

و هذا بخلاف هذا الوجه فانّه دليل لكثير من الأحكام الشّرعيّة. كخيار الغين, 
وسقوط الّهى عن المنكر, و إقامة الحدود. و لزوم اداء الشهادة: و وجوب الوضوء. 


وسائل الشّيعة, ر ؟, ج 19؟, ص 4١‏ 1؟, من طبع مؤسّسة آل البيتطلها. 

وأمّا رواية الحللى فمنقول فى المتن بالمفاد؛ و متن الدّواية هكذا: 

«عن الحلى عن أب عبداللّهطلية قال: سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمر 
الدّابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شيء يضير بطريق المسلمين فصاحبه ضامن ما 
يصيبه ». 

الكافي. نفس الباب, ر ؟, ج/,. ص 89 ؟؛ وسائل الشيعة, ر١.‏ ج59 ص 47 1, من طبع 
انيه الالبيت مات . 

و سيأتي ف المتن نقل كلتا الروايتين منفكاً في التّنبيه الرَابع. فانتظر. 
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و غير ذلك من الموارد العديدة المعدودة اغلبها في العناوين؛ و كثير مما عدّه في هذا 
الكتاب» و ان لم بخل عن مناقشة (مناقشتهم- خل), لعدم امحصار مدركه ف قاعدة 
في العكزر: 

ولكنّه على اىّ حال هى المدرك في كثير من الفروض. و يطلع عليه المتتبع 
المراجع في كتب الأصحاب. لاسيًا العلامة قدّس سرّه في التذكرة. 

وكيف كان هذا الوجه هو المتعيّن بين الحتملات. من حيث نفس التركيب, و 
باعتبار وروده في الرّوايات كبرى كليّة. كالرواية الواردة في قضية «سمرة». 
والواردة في البعير المريض ١١.‏ 

و بهذا الوجه يقدم على أدلّة الأحكام, فانّ هذا هو اساس الحكومة, أو ما يرجع 
إلى ذلك. دون المعنيين الاخررين. 

اماكون هذا المعنى متعيّناً! '' بين الحتملات؛ فتوضيحه يتوقف على 


١‏ قد مر مدرك هاتين الّوايتين. 

؟ -قال الإمام القائد السيّد الخمينى تي : 
«فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشّيخْ؛ و توجيهه مع تطويلات تمل والذهاب الى 
كون هذا المعنى مما لايلزم منه اجاز, توجيةٌ لايرضى به صاحبه. مع أنَّ في كلامه مواقع 
للنظر ربما نشير إلى بعض منها». (راجع بدائع الدّرر. ص 75) 


تمهيد أمور 

الأوّل: [وهوالتتمهيد الأول في معنى النّفي والمنفي ومدخول «لا»ثافية] 

قداذكرنا فى أو البراتة يبان عن «تحديت الدفدي! '' أن وود هذه 
المرفوعات في الخارج لايلازم استعمال الدّفع في الحديث المبارك فى غير معناه 
00 تقدير شيء من «المؤاخذة» و نحوها حىٌّ يصم استعماله معناه الحقبق. 

بل حيث انّ الرّفع الوارد في كلام الشّارع رفمٌ ل«لشّسعة» في عالم التشريع. 
فاستعمل في معناه الحقيق و يتعلّق بما يقبل الرّفع بنفسه, كقولهوَلبك: «رفع ما 
لايعلمون», و ما لايقبله إلا باثره. كرفع النُسيان و اخواته بجامع واحد. 

نعم: يختلف نتيجة الرّفع باختلاف المرفوع؛ فقد يفيد الحكم الظّاهري, و قد يفيد 
يض اللدق ا لا 


768 -فوائد الأصولء المقام الثّالث في الشّكء الأمر الخامسء ج . ص‎ ١ 
," وإن شئت تحقيق الأكثر فن المناسب مطالعة الأمر الأوّل إلى نهاية الأمر الخامسء ج‎ 
كنا‎ 017 

؟ ‏ قال السّيّد سرور الواعظ الحسيني (تغمّده الله برحمته فإنّه قد ارتمل - بالشّهادة في 
سينك الله عل اناقل ء من هذه لذن :ظاهر ا عد يها عظن :الكلاك مول ديزت 
الرّفع: هكذا ذكر سيدنا الاستاد العلآمة. و مراده السَيّد الخونئي توي فإنّه مقرّره. و لب 
كلام السّيد الاستاد مأخوذ من كلمات أستاده الحقق النّائينيةي. و من المناسب نقل 
بعض المطالب عنهتييٌ فكانٌ المطالب في حكم شرح و نوع تحليل لكلمات الحقّق 
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ح قاليييك في الجهة الثّالئة في فقه الحديث [و هو «لاضرر و لا ضبرار»] و معناه: 
إن في هاتين الجملتين ثلاث كلمات : «ضرر». و «ضرار». و كلمة «لا». فلنشرح كل 
واحدة ليعلم المراد التركيبى منها... إلى أن قال : و أما كلمة «لا» الدّاخلة عليهما في 
و توضيح المراد منها و بيان مفادها في المقام .يتوقف على ذكر موارد استعمال اللجمل 
المنفية بها في الأحكام الشّرعية, و في مقام التّشريع؛ و هي على أقسام: 
فمنها: ما تكون الجملة مستعملة في مقام الأخبار عن عدم تحقّق شىء كناية عن 
مبغوضيته فيكون الكلام نفياً أريد به النِّي, والسّر في صحة هذا الاستعمال هو ما 
ذكرناه في مبحث الأوامر من ان الأخبار عن عدم شىء كالأخبار عن وجوده. فكنا 
صممٌ الأخبار عن وجود شىء في مقام الأمر به. بمعنى ان المؤمن الممتثل يفعل كذاء كقول 
الفقهاء «يعيد الصّلاة», أو «اعاد الصّلاة». كذلك صم الأخبار عن عدم وجود شىء في 
مقام المي عنه بالعناية المذكورة أي بمعنى أن المؤمن «لايفعل كذا». وقد وقع هذا 
الإستعمال في الآآيات والرّوايات. أما الآيات فكقوله تعالى: 9لا رفث و لا فسوق و 
لاجدال فى الحج» [سورة«؟» البقرة, الآآية191]. و أما اكوايات فكقول مَلَانعَق 
«لاغش بين المسلمين». 
قيرغ 3 كرئاء أنه لأوعنه لاتكا رضاحي الكفابة عله اهعد هذا التحومن الاستعال 
للتركيب المشتمل على كلمة «لا» التي لنى الجنس. 
فمنها: ما تكون الجملة فيه مستعملة أيضاً في مقام الأخبار عن عدم تحقق شىء فى 
الخارج لكن لابعنى عدم التحقق مطلقاًء بل ببعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد 
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ج خاص أو حصة خاصة:, بعنى أن الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه 
الحصة. والمقصود ننى الحكم الثّابت للطبيعة عن الفرد أو عن الحصة, كقوله ليل : «لا ربا 
ين الوائدزو لولدم اتوك اقلةة بولاعيتة لمن الى جلياي المنياءةبر قوه اف 
«لاسهو للامام مع حفظ من خلفه». فان المقصود نني حرمة الرّبا بين الوالد والولد. و 
نفى حرمة الغيبة في المورد المذكور و نفي حكم الشّك مع حفظ المأموم, فان المراد من 
الخوى لق هذه الوا الى عيه نهو لكك يعن سلا كردق تله وها نهو اذى ار يد 
بنفى الحكم بلسان نني الموضوع. و ظهر أنه لابد في هذا الإستعمال من ثبوت حكم إلزامى 
أو غيره. تكليق أو وضعي في الشّريعة المقدشة لتقن الطبيقة: لنكون هذا الدليل نافيا 
لفن الود أو عن القع بلسان نفي الموضوع. هذا فيا إذا كان النّف حقيقياً وأما اذاكان 
الف ادعائياً. فلايترتب عليه إلا نف الآثار المرغوبة المعبر عنه بنني الكمال, كما في 
قوله علي : «لاصلاة لجار المسجد الافى المسجد». ْ 

ل ا 
فتارة تكون مستعملة في نفى موضوع من الموضوعات في الشريعة المقدسة فيستفاد منه 
نى الحكم الثّابت له في الشّرايع السّابقة أو في العرف كما في قوله طَلية : «لا رهبانية فى 
الإسلام» فان الرّهبانية كانت مشروعة في الأمم السّابقة, فنفيها في الإسلام كناية عن 
نفي تشريعها. و كقوله علد : «لامناجشة فى الإسلام» فان الاإزدياد فى من ألسّلعة من 
غير إرادة شرائها كان متعارفاً عند العرف. فنفاه الشّارِع والمقصود نف تشريعهاء و من 
.هذا الباب قولهطيةٍ : «لاقياس فى الدّين» فان حجية القياس كانت مرتكزة عند 
العامة, فنفاها بنفيه. ْ 
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< و بالجملة ا حكم المنني في هذا القسم هو ماكان ابتاً للموضوع في التّرايع السّابقة 
أو ف سيرة العرف, بلا فرق بين أن يكون إلزامياً أو غير الزامي تكليفياً أو وضعياًء و 
«اخرى» تكون الجملة مستعملة في نني نفس الحكم الشّرعي ابتداء. كما في قوله عَكِل : 
«ما جعل عليكم فى الدّين من حرج» فان ثبوت الحرج في الشريعة إنما هو بجعل حكم 
حرجيء فنفيه في الشّريعة إما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج على المكلّف. 
اذا عرفت ما ذكرناه من موارد استعمال كلمة «لا» النّافية للجنسء فلنرجع الى استظهار 
المراد من الحدديث الشّريف. و ما يستفاد منها بحسب خصوصية المقام. فقد ذكر له 
إحتاللات أريطة: 

«الأول»: أن يكون الكلام فا أريد به النمسي بمنزلة قوله تعالى: # لارفث و لا 
فسوق و لا جدال4 على ما تقدم بيانه. 

وعلى هذا ففاد الجملتين حرمه الإضعرار بالغير. و حرمة القيام مقام الإضرار. واختار 
هذا الإحتال شيخنا الشّريعة الإصفهاني مله واصمر عليه. 

و هذا الإحتال و إن كان ممكناً في نفسه, إلا أنه لايمكن الإلتزام به فى المقام. 

أما بناء على اشتال الرّواية على كلمة في الإسلام كما في رواية الفقيه و نهاية ابن الأثير 
فظاهر لان هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النّنى في مقام التتشريع: لا نفي الوجود 
الخارجي بداعي الزجر. 

وأما بناء على عدم ثبوت اشتالها عليها كما هو الصّحيح لكون رواية الفقيه مرسلة غير 
منجبرة, و رواية ابن الأثير للعامة, فلان حمل النّنى على المّبى يتوقف على وجود قرينة 
صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية كا هي ثابتة في قوله تعالى: «9 لارفث و لا 


- 


فسوق4. فان العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب. 
على اللّه سبحانه و تعالى قرينة قطعية على إرادة النّي. 

و أماالمقام فلاموجب لرفع اليد عن الظهور و حمل التني على النبي. لامكان ن حمل القضية 
على المخبرية على ما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

الثّاني: أن يكون المراد ني الحكم بلسان نف الموضوع على ما تقدم بيانه. كما في 
قوله كاد : «لاربا بين الوالد والولد» فان الدّبا بمعنى الزيادة موجود بينهم)ء إنما المقصود 
نف الحرمة. و عليه فيكون مفاد الجملتين أن الأحكام النّابتة لموضوعاتها ‏ حال عدم 
الكزوى داسف اعنيا إذا كانت تلك الماضوطات حوري فا الورضود إذاكان فووا 
ينق عنه الوجوب. 

واختار هذا الإحتال صاحب الكفايةطِيهُ و هذا الإحتال أيضاً مما لايمكن الإلتزام به في 
المقام, و إن كان الاستعمال المذكور صحيحاً في نفسه, كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة. و 
ذلك لان المنفي ف المقام هو عنوان الضّرر, والضّرر ليس عنواناً للفعل الموجب للضررء 
بل مسبب عنه و مترتب علليه, فلو كان النّنى نفياً للحكم بلسان نف موضوعهه لزم أن 
يكون المنى في المقام الحكم الثّابت لنفس الضَّرر لا الحكم المترتب على الفعل 
الضَّرريء فيلزم نى حرمة الإضرار بالغير بلسان نف الإضرار, و هو خلاف المقصود., 
فان المقصود حرمة الاضعرار بالغير. ْ ظ 
هذا مضافاً الى ان الضَّرر بالنسبة الى الحكم المقرتب عليه موضوع, فهو مقتض له. 
فكيف يعقل أن يكون مانعاً عنه. 

نعم لو كان المنق في المقام هو الفعل الضَّررى أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل 


«>. 
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+ بلسان ني الموضوع كالوضوء الضَّرري مثلاً. فها هو المنفي في المقام لايمكن الإلتزام 
بنى حكمه بلسان نني الموضوع و ما يمكن الإلتزام بننى حكنه بلسان نف الموضوع إنا 
يكون فما إذا كان دليل بعمومه أو إطلاقه شاملاً لمورد الضَّررء ليكون دليل النّنى ناظراً 
إلى نف شموله لمورد الضَّرر بلسان نفي انطباق الموضوع عليه. 

و أما إذا كان المنق عنوان الضّررء فلامعتى لن الحكم الثّابت له بعنوائه و هو الحرمة لما 
ا 

و ربما يقال -كما في الكفاية ان رفع الخطأ و النّسيان في حديث الرّفع إفا يكون رفعاً 
ظ للحكم المتعلق بالفعل الصّادر حال الخطا والنسيان, بلسان رفع الموضوع. مع ان 
المرفوع في ظاهر الحديث هو نفس الخطا والنّسيان, فليكن المقام كذلك و عليه فالمنفي 
هو حكم الفعل الضَّرري بلسان نف الموضوع. 

و فيه اولاً: أن الإلتزام بن الحكم عن الفعل الصّادر حال الخطأ والنّسيان في حديث 
الرّفع إنما هو للقرينة القطعية؛ باعتبار أن رفع الخطا والنّسيان تكويناً مستلزم للكذب, 
لوجودهما بالوجدانء و رفع الحكم المتعلق بنفس الخطا والنسيان مستلزم للخلف 
والمحال, فان الموضوع هو المقتضى للحكم فكيف يعقل أن يكون رافعاً له. فلامناص من 
الحمل على رفع الحكم المتعلق بالفعل الصّادر حال الخطا والنّسيان. و هذا بخلاف المقام 
إذ يمكن فيه تعلق النّف بنفس الضّرر في مقام التنُشريع, ليكون مفاده نفي جعل الحكم 
الضَّررى على ما سيجيء بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. 

و ثانياً: أن نسبة الخطا و النّسيان إلى الفعل هى نسبة العلة الى المعلول؛ فيصح أن يكون 
لتنى نفياً للمعلول بننى علته. فيكون المراد أن الفعل الصّادر حال الخطا والنّسيان كاله 


ث» 


ج لميصدر في الخارج أصلاً فير تفع حكه لاحالة بخلاف الضَّررء فانه معلول للفعل و 
مترتب عليه في الخارج, و لميعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النّنى في الكلام 
متعلقاً بالمعلول. و قد أريد به ننى العلة ليقرتب عليه نف الحكم المتعلّق بالعلة. ولو سلم 
صحة هذا الاستعمال فلا ينبغي اك في كونه خلاف الظاهر جداً. فلايصار إليه إلا 
بالقرينة القطعية. 
و ثالثاً: أن الرّفع المتعلق بالخطا والنسيان في حديث الرّفع يمكن أن يكون من قنبيل 
القسم الثّالث من أقسام استعمالات لا النّافية للجنس, فيكون المنني حينئذ الحكم 
الثابت لما في الشرايع السابقة, كما يشهد به قولهوَانكَو : «رفع عن امتى» فانّه ظاهر 
في اختصاص الرّفع بهذه الشّريعة. و لازمه ثبوت الحكم في الشرايع السّابقة. و لاتكون 
المؤاخذة على الخطا والنّسيان منافاً للعدل. حتى تستنكر فى الشّرايع الشابقة أيضاًء فان 
المؤاخذة على عدم التُحفظ عن الخطا والنّسيان بان يكتب شيئاً أو يضع مقابل وجهه 
شيئاً مثلاًكى لايخطىء و لاينسىء لاينافي العدل. 
نعم: إذا صدر الخطا أو النّسيان بغير اختياره بحيث لامكنه التّحفظ عنهما لاتصح 
المؤاخذة عليهما حينئذ لاحالة. و عليه فلاوجه لقياس المقام برفع الخطا والنّسيان في 
حديث الرّفع, لعدم كون الرّفع رفعاً للحكم بلسان ني الموضوع. بل يكون رفعاً للآثار 
التي كانت للخطا والتنّسيان في الشرايع السّابقة. انتهى كلامه. رفع مقامه. 
و قال المقرّر السَيّد محمد سرور الواعظ الحسينى البهسودي... عند قول الأستاد: «في 
الشرايع السّابقة»: ْ 
هكذا ذكر سيدنا الأستاد العلامة دام ظلّه العاللي. و في ذهني القاصر أن الآثار الثّابتة في 


سته 
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و حال «لاضرر ولاضرار» بعينه حال «رفع عن أمتى تسنة! 6 

فكنا ان الرّفع في هذا الحديث تعلّق بما يقبل الرفع بنفسه و ما لايقبله إلا باثره. 
فكذلك يمكن تعلق في الضرر بكلتا الطائفتين من دون لزوم نجوّز أو ادّعاء و نحوهما 

لدنه لمكن قو لم مَلنكَكَه : «رفع» ا «لاضرر» عبان 00 يلزم تجوز 31 اضمار علا 
لوه الكدي: 

فإذا لم يكن «لا ضَرر» إلا إنشاء و نفياً له في عالم النُّشريع. فيختلف نتيجته 
باختلاف المنى كاختلاف المرفوع. 


[النفى الخبري حقيقى أو اذعائى] 
ثم انّه ما يكون الَف الخبريّ حقيقتاً تارة, كقوله: «لا رجل فى الدّار». و 
اتعاءس( "ا اشر كقوله: «يا أشباه الرّجال و لا رجال»؛ كذلك النفي التتشريعي أيضأ 


+ الشّرايع السّابقة أيضاً كانت للفعل الصّادر حال الخطا والنّسيان لا لنفس الحنطا 
والنّسيان, فيرجع الأمر إلى نني تلك الآثار في هذه الشّريعة المقدسة بلسان نف الموضوع 
فلاحظ. ش (مصباح الأصول, ج ؟. ص 011-019) 

770 ج ؟, ص‎ ,١11 -الكافي, كتاب الايمان الكفر, باب ما رفع عن الأمة روايت‎ ١ 

؟ - يمكن أن يقال: النق الخبري إطلاقه بالعناية فكما أنّه يتصوّر تار حقيقيّاً و أخرى 
اعائيًا يتصوّر ثالثة بنوع من العناية, و نا يمنا كشف سن العناية في مثل «لاصلوة 
إلا بفاتحة الكتاب» لوحظت عناية الجزئيّة, و في مثل «لا صلوة لجار المسجد إل في 
المسجد» لوحظت عناية نني الكمالء وهكذا ... 


/قاعدة لاضرر 


ينقسم إلى هذين القسمين كقوله يا : «لاصلوة إلا بفاتحة الكتاب», و قوله ضةٍ: «لا 
صلوة لجار المسجد إل في المسجد». 

و ينتج الفساد في الأوّل و نني الكمال في الثاني من دون استعمال النّى في الصّحة 
5 الأوّل, والكمال في الثاني. 

بل لأنّ نني الأمر القابل لان تناله يد الجعل حقيقة مقتضاه نني الجعول واقماةو 
هذا عين الفساد, و نفيه ادعاء مقتضاه نني الكئال. ٠‏ 

وكيف كان الننى باعتبار الأثر أأيضاً من مراتب النّف في عالم التشريع. 

كما أوضحنا ذلك في حديث «الرّفع», و قلنا: انّه ببجامع واحد يتعلّق 
ب«مالايعلمون» و بالخطاء والنّسيان, وكذلك في «ما لايعلمون» يشمل بجامع وأحد. 
ألشّبهة الموضوعية والشّبهة الحكنيّة. 

و كذلك في قولهطية: «كل شىء حلال حتى تعلم انّه حرام» يشمل الحليّة بجامع 
واحد مشتبة الحكم و مشتبه الموضوع. 

و ذكرنا: ان ما افاده الحقّق القمي من انّ إرادة الأمرين منه, إستعمال للفظٍ واحد 
في أكثر من معنى, غير صحيح. لأنّ الأمرين كل منهما من مصداقه. 

وقلنا: في باب الإستصحاب أيضاً ان قوله 3 : «لاتنقض اليقين بالشّك» يشمل 
بيجامع واحد. الشّبهة الحكنيّة والموضوعيّة. 

فإشكال استعال اللّفظ فيما أريد رفع الحكم والموضوع في أكثر من معنى واحد 
5 استعمال واحد. غير وارد. 

والتُوقّف إلى الاضمار أو التُجوّز فيا لو تعلّق الرّفع أو اللفي بموضوع ذى حكمء 
غيرٌ صحيح. بل يصممٌ تعلّقهم| بالموضوع بلااشكال؛ ولكنّه مع ذلك لو دار الأمر بين 
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تعلّقهما بالحكم و بموضوع ذى أثر, فتعلّقهما بالموضوع في طول تعلّقهما بالحكم. 

و بالجملة: و ان صم تعلّق النى في مثل «لاضرر» بالموضوع, لأنّ النّفي بلحاظ 
الأثر أيضاً نفي تشر يعي حفيق» ولكنّه لاتصل التُوبة إليه. إلا بعد تعذّر تعلّق النّى بما 
هو مجعول بنفسه. 


[النْفَى باعتبار نفسه أو المنفى] 

وأمًا لوأامكن: ذلك فهو مقذة هل الك ولحاط الاق 

واضابظة ايكون تفن هذا التق صالحاً لآ تثالة يد الجعل: 

إمَا باعتبار المنفي؛ كما لو قيل «لا وجوب» و «لا لزوم» و حوهما. 

وإمّا من حيث نفس التنيء كما لو قيل «لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب» و «لابيع الا 
في ملك» و نحوهما. 

و على هذا فلافرق بين ان يكون المن من الأحكام الشّرعية الوضعيّة, أو 

و لابين ان يرد الثنى على المهيات الخترعة, كالصّلوة والصّوم؛ و ان يرد على 
الأمور الإمضائية كالبيع والرّهن. 

ولا بين ان يرد على العنوان الأولى. كالأمثلة المتقدّمة؛! ١‏ أو يرد على العنوان 


: -قال الامام الخمينى :ول‎ ١ 
«كما ترى: فإنَّ قوله: «لاضّرر» إذاكان معناه انه تعالى م يشرّع حكاً ضّررياً على العبأد.‎ 


له 


الثانوى, أي المسبّب التوليدي, كالضرر وال حرج و نحوهما. 

و لا فرق أيضاً بين أن يكون النّنى نفياً بسيطأًء أي كان النّنى وارداً لسلب ذات 
الشيء؛ و ان يكون فيا تركيبيا: الموارها قلت فى طن قي 

و توضيح ذلك انه قد تقدم منًا مراداً ان الأحكام الشّرعيّة من الأمور 
الاعتبارية النّفس الأمرية, و وجودها التكوينى. عين 0 فإذا كانت كذلك, 
فافاتا أواتقا راعقة ان أقاة هيا واعان عقني ١"‏ اعد ماعن قابلثة 


فعلى هذا: يكون نفبها من السَلب البسيط, و قولهَلفَيةِ: «لاضّرر و لاضرار» 


<- فلامعنى لإخراج الأمثلة إلا بنحو التتخصيص. فإنّ ما يكون بام هويّته ضَررياً أول 
بالدخول فيه مما هو بإطلاقه كذلك. كم أنَّ ما يقال من أنّ الزكاة والخمس حقّ للفقراء و 
إخراج مال الفقراء و تأدية حقوقهم ليس بضررر عرفاً». 

١-قال‏ الامام الخميني تو : 
«و مام حقيقتها مما تنالها يد الجعل. فإنَّ تشريعها عين تكوينهاء و نفيها بسيطاً عين 
إعدامها. فنني الأحكام الضَّرريّة نف حقيقتها من صفحة التكوين. 
و أما متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها فليس نفيها تحت جعل الشَّارِع بل هي أمور 
تكوينيّة مع قطع النّظر عن الجعل. فهى مما لا تنالها يد الجعل, فلايكون نفتها ‏ نفياً 
بسيطاً -عينٌ |أعدامها. بل ني تركيي. و لاتصل التّوبة فها إذا دار الأمر بين الحمل غلى 
نف الأحكام أو نف الموضوعات إلى الثَّان مع إمكان الإوّل. 
ثم نسج على هذا المنوال ورتّب أموراً بعنوان المقدّمات مما لا دخْلّ لا فما نحن بصدده. 
مع كون كثير منها مورداً للخَدْشة والمناقشة, فراجع كلامه». 
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اشام هذا الفيل كأ شحو توضيخه 

و ما المييات الاختراعتة اى الأمون الذاتروايق لتقلا المتملى بها الافضاء: 
فحيث ان قابليّتها للجعل اختراعاً و تايبا أو إمضاء و 0 عبارة عن تركيب 
أنفسهاء أو حصّلاتهاء دون افاضة هوياتها وايجاد حقايقها. فلاحيص من ان يكون 
لق الوارد عليها من الشلب التركبين: والانجرم يكون العو فيها نفس ن التق دون 
المنق. 

و بالجملة: الأحكام الشرعيّة سواء كانت تكليفيّة, أو وضعيّة كالوجوب 
واللّزوم؛ فنفيها نفي بسيطه, و ما تناله له يد الجمعل هو المنؤ” فإنَّهها بشراشر هويّتها ما 
تناله يد الجعل. 

و أمًا متعلّقات التُكليف كالصّلوة والصّيام و نحوهماء والمعاملات من «العقود» 
و«الايقاعات»» فنفيها نني تركيبي. و ما تناله يد الجعل هو نفيها دون نفسهاء لأنْها من 
الأمون الحا ره 

والشّارع. إِمّا بجعل التركيب يينهاء كالمهيّات المخترعة. 

اما يمضبباء كباب «العقود» و«الايقاغات». 


[أقسام السّلب التركيبي] 
ثم انّ السّلب التركيى على قسمين: 
قسم ينف فيه هذه المهيات عن ثثىء كقوله: «لا صلوة إلا بطهور», و «لاصيام 
لمن لم يبت الصّيام من اللّيل» . و «لاعتق إلآٌ في ملك», «و لا رهن إلا مقبوضاً»: و 


«لاسبق إلا فى خف أو حافر, أو نصل» و نحو ذلك. 


و قسم عكس ذلك و هو ان يننى فيه نىء عن هذه المهّات كما في مثل «لاشكٌ 
في المغرب» «فلآ رَقَّتَ وَلآ فُسُوقٌ وَلآ جِدَال فِى الْحَجّ74١'‏ و نحو ذلك. 

و في القسم الأل, يفيد الي المزئئة أو الشّرطيّة. 

و فى القسم الثاني المانعيّة, فانّ نني الماهيّة عن شىء معناه عدم تحمّق المهيّة 
بدون ذلك. 

وأمًا نني شىء عن المهيّة فعناه ضدّية وجود هذا القَّيء فيهاء أي اطيّئة قيّدت 
بعد مها. 

و كيف كان فينتج النّنى في القسمين الفساد, لا لاستعمال النّف نفي الصّحة في هذه 
الأمئلة, و في نفي الكمال في مثل «لاصلوة لجار المسجد إلا المسجد». بل لأنّ نفى هذه 
الطبيعة عن شىء حقيقة و نفي شيء عنها كذلك مرجعه إلى نني هذا القركيب. أو هذا 
اجعول, أو ردع ما عند العقلاء. 

ونفيه تشريعاً على نحو الحقيقة ينتج الفساد. و إعتبار شىء في المهيّة وود أو 
عدماًء أو إعتبار قيدٍ في ما بيد العرف والعقلاء كذلك. 

هذا مام الكلام في ضابط ما يكون الى الوارد في هذا التركيب قابلاً لان يتعلّق 
به الجعل من حيث نفس النّفي أو امن | 

وأمَا ضابط ما يكون النّف واردأً بإعتبار الأثر, فهو ما إذا امتنع تعلّق الجعل به, 
لا من حيث النّفيِ و لا من حيث المنف» لكونه من الأمور الخارجة (الخارجيّة سخ 
ل). ولكنّه كان ذا حكم لولا هذا النّى باحد وجهين: 


١-سورة‏ «"» البقرة, الآية /ا9١.‏ 
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إِمّا بان يكون بنفس عنوانه موضوعاً لحكم عند العرف, أو في الشرائع السّابقة 
والّفي زاوها لإلغاء ذلك الحكم و نسخه. كقو لفل . «لارهبانيّة في الإسلام» و 
قوله علي : «لاصرورة في الاسلام»! 0 و قولهطية: «لا اخصاء فى الإسلام» و نحو 
ذلك مما صدر منه صل الله عليه و آله لنسخ الأحكام السَابقة, و الغائها عن 
الاعتبار. 

و إِمَا بان يكون مندرجاً ‏ لولا هذا الَف في عموم, أو إطلاق. و كان انف 
وارداً لاخراج هذا الفرد عن موضوع العام, أو المطلق؛ كقولهجُاٍ: «لاشكٌ لكثير 
الشّك», و «لاشك فى نافلة», و «لاشكٌ للمأموم مع حفظ الإمام» و نحو ذلك ما ورد 
لإخراج مصداق عن موضوع العام, أو المطلق. 

و امثلة هذا القسم كالقسم الأول كثيرة. 

فن أمثلة القسم الثاني قول على علد : «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق». 


1 بالتبارة لأين اير مادّة صرر_ج ”3 ص 2178 والعبارة هكذا: 

«وفيه [أي فى الحديث] «لا صّرورّة في الإسلام» قال أبو عُبِيد: هو في الحديث التَبثّل و 
ترك التكاح: أي ليس يَنْبَغي لأحد أن يقول لا أتزوّج, لأنّه ليس من أَخْلاقٍ المُؤمنين. و 
هو فعل الرّهُبان. والصَّرٌُورة أيضاً الّذى ليمج قَط. وأصلّه من الصَّرٌ: الحئيس والمنْع. و 
قيل أراد من قتل في الحرّم قُتل. و لا يُقبل منه أن يَقول إني صَرُورَةٌ ما حَجَجْت و لا 
عَرَفت خُؤْمة الحَرّم. كانَ الرَجُل في الجاهلية إذا أخدث حَدَثاً فلجأ إلى الكغبة ميسج 
فكان إذا لَقيه ولى الدَّم في الحرم قيل له هو صَرٌّورة فلأتِّجْه». 

(انتبى كلام صاحب النّهاية, و إِما نقلنا تمام كلامه حول الصّرورة لما فيه من فائدة بل 
فوائد: منها معنى الصّرورة في احج و هو الذي بحث عنه الفقهاء في مباحث الحج) 


و من أمثلة القسم الْأُوّل قولهوَيبكَو: «لا حمى إلاّما حمى الله و رسوله» و 
قولهوَيَنكَو : «لاصمت يوم إلى اللّيل». 

و بالجملة: كلما تعلق الثئى بالموضوع المخارجىئ. سواء كان بلفظ «لا» 
كقوله يبك : «لاكلام في الصّلوة». أو كان بلفظ «ليس» كقوله سك : «وضع الرّجل 
احدى يديه على الأخرى فى الصّلوة, عمل» و «ليس فى الصّلوة عمل», أو كان بلفظ 
«رفع» كقو له اكوا : «رفع عن أمتى تسعة: الخطاء. والنسيان الخ». 

فعناية ورود الت فيه انما هو بلحاظ الأثر, فإذا كان انف نفياً بسيطاً فهو الذي 
بكون من نني الحكم بلسان نفي الموضوع, و هذا الموضوع لانحالة محكوم اما في 
الجاهلية. ظ 

و إِمًا في الشّرايع الابقة بحكم. حتى يكون هذا النّف واروا تلو سك الشارق” 

[الف] و أمَا لولم يكن له حكم, فلامعنى لننى الحكم بلسان نني الموضوع. 

و زيادة كلمة «فى الإسلام» في كثير من هذا القسم: نما بعناية نسخ الحكم السابق 
في الإسلام. ظ 

[ب] ثم انه لابدٌ ان يكون عنواناً اختيارياً. كالرّهبانية, و الخصاء. و نحو ذلك؛ 
حتى يكون نفيه التُشريعى موجباً لنفيه التكوينى, بل ينحصر حسن التُعبِير عن نفي 
الحكم بلسان نني الموضوع بذلك. 

و لذا لايصممٌ ورود النّى على الموضوعات الخارجة عن تحت قدرة المكلّف لنق 
امكاعها. 

[ج] و لابدَ أيضاً ان يكون الحكم المنو” هو الحكم الجائز قبل ورود النّنى. 

وأمًا لوكان حكماً تحرهيّا فلاينتج نني الحكم بلسان نني الموضوع نسخه؛ بل 
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يدل على امضائه. ىا لو قيل «لا ختان» و «لا طلاق» و «لاتعدّد زوجات فى الإسلام» 
فتأمّل. 


[ضوابط نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ] 

و حاصل الكلام: ْ ْ 

انٌّ نف الحكم بلسان نف الموضوع يصمٌ في النّى البسيط بقيود ثلاثة: و هي: كونه 
[الف]كونه ذا حكم, [ب] و إختياري؛ [ج] و حكم جوازي. 

و أمّا إذا كان النّ نفياً تركيبياًء فالئّفي فيه تخصيص بلسان الحكومة. 

و بعبارة اخرى: النّى فيه تحديد لما أخذ موضوعاً لذلك الحكم المنف بما عدا 
و5 النني. 

فثل قوله كِلاٍ: «لاشكٌ لكثير الشّك». ١!‏ يدل على اختصاص البناء على الاأكثر 
لغير كثير الشّك. و هكذا في نظير ذلك. و هذا عين معنى ال حكومة. 

فئل قوله يبك : «لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق» ورد تحد يدأ لما ورد من 
الأمر بإطاعة الوالدين, أو الرّوجء أو المولى. 

ولا وجه لحمل النّف في هذا المثال, و نظيره على النِي؛ إن مضافاً إلى كونه 
خلاف ظاهر انه و لاتصل التوبة إلى مله على الى إلا بعد تعذر حمله على الى 
التشريعى؛ يمتنع إرادة الى في المقام؛ اذ لا معنى لتحريم معصية الخالق, كالفية 
عضيل المناضل. 


١‏ -لنعثر بهذه العبارة في المصادرء و إِمًا هو مأخوذ من الرّوايات, فنها: 
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نعم : لو ضاق الخناق في مورد. فلاب من حمله على الإرشاد إلى ما يستقل به 
التقل من قبع :معضية الله سمخاته: 

كحمل الأوامر الواردة في قوله عرّ من قائل: «أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الوَسُولَ 
وَأَولِى الأثر مك76١‏ على الإرشاد. 

الثّانى: 

[وهو التّمهيد الثاني في النّسة الثّامة من الإنشائي والحكائي] . 
انّ الكلام المشتمل فلن النّسبة التَامّة: ْ ْ 
منه ما يتمحّض للإنشائيّة, ك«الأمر » و«التّهى». 
ومنه ما يتمحّض للحكاية, كالجمل الإسميّة التي موضوعها من الجوامد الغير!؟) 
المصدّرة ب«لا» و «ليس», و«الاشارة», و«الضّمير», مع كون حموطا من غير عنوان 
الايقاعات, ك«الطّلاق» وال«عتق» و نحوهما. ك«زيد قائم» و «عمرو ضارب»: و 
نحو ذلك. 

و منه ما يشترك بين الأمرين, كالجمل الفعليّة الماضويّة, والمضارعيّة. والإسميّة 


١-سورة«‏ 6» النّساءء الآية 68. 
١‏ الظاهر أن الصحيح إستعمال لفظ «غير» بدون «ال». فالصحيح أن يقال من الجوامد 
غير المصدرة. 
وفىي السّورة الرّابعة المعروفة بالنساء الآية 460: غَيْرُ أولى الضّرّر» . 
و في القرآن الكريم. يقرء في سورة فاتحة الكتاب و الحمد: لإغَيْرِ الْمَعْضُوب». 
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المصدّرة ب«لا» و «ليس» و «رفع» و نحو ذلك؛ والاسميّة التي حموها من الاإيقاعات, 
مثل «هند طالق» و «زيد حرٌ». 

ثم انه لا إشكال (في -ظ) ان الإنشاء والاخبار من المداليل السياقيّة لا مما وضع 
له الفظ )١7‏ 

والمدلول السياق بختلف باختلاف المقامات, فقد يستكشف من قوله: «بعت» 
إنشاءاً ألبيع: و قد يستكشف منه الحكاية. 


١-قال‏ الامام الحخميني َك : 
«وما ذكر من أنَّ قوله: «رفع», أو «لاضّرر». ليس إخباراً؛ حي يلزم تجوّز أو إضمار حتى 
لايلزم الكذب, فإذا لميكن (لاضرر) إلا إنشاءاً و نفياً له في عالم النّشريع فيختلف 
نتيجته... ‏ كقوله في خلال كلماته  :‏ إنه لا إشكال أنّ الإنشاء والإخبار من المداليل 
السّياقيّة, لاما وضع له اللفظ مما لايرجع إلى حصّل؛ ضدرورة أنّ الجملة المصدّرة ب 
«لا» التي لنفي الجنس جملة إخبارية موضوعة للحكاية عن الواقع, واستعماها و إرادة 
إنشاء السّلب منها يحاز بلاإشكال. 
و أهون منه قوله الآخر؛ ضدرورة أنَّ هيئة الجملة الخبرية موضوعة دالّة على الحكاية 
التّصديقيّة عن الواقع بحكم التّبادر بل البداهة, فالإلتزام بعدم الوضع: إِمّا لازمة 
الإلتزام بكون الهيئة مُهملة فهو خلاف الوجدان. 
و اما الإلقزام بوضعها لامر آخر غير الإنشاء والأخبار, والأمر الآخر: إمّا أجنى عنهها. 
وهوكما ترى, أوجامع بينهما. و لاجامع بين الاخبار والانشاء. بل قد حُقّق في حلّه عدم 
تعفّل الجامع بين المعاني الحرفية إلا الجامع الإسمي العَرضيء ولو وضعت له صارت اسماً. 
وهو خلاف الواقع». (بدائع الدّرر. ص 85) 
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و على هذا فلو لم يمكن ابقاء النّنى على حقيقته, لعدم كون المن صالحاً لأن تناله 
يد الجعلء لا بإعتبار نفس الثفى, ولا بإعتبار المنف» و عدم كونه ذا حكم, لا بنفس 
عتواتهوالة لكونه مندرجاً - لولا النّفي ‏ تحت عموم أو إطلاق. 

فإذا كان المنؤ عنواناً إختيارياً صالحاً لتعلّق التُكليف به, تعيّن بمقتضى السّياق 
حمل الجملة الطلبيّة؛ و جعل النَّى في قرّة النبى تارة تحرهيّاً. كتولهوَببكو: «لاغش 
بين المسلمين». و أخرى تنزيهيّاً كقوله يلك «لاهجر بين المسلمين فوق ثلاثة 
ايام». من دون رعاية عناية في اللفظ. 

ولا تقدير في الكلمة, لان مقام الشارعيّة يقتضي الحمل على الطّلب؛ فانٌ حال 
الجملة المتضمّنة لنسبة المصدر. أو إسم المصدرء إلى الفاعل؛ هو حال فعل المضارع 

وكما انّ فعل المضارع يحمل على الطّلب. إذا ليرد حكاية عن تلبّس الفاعل 
مبدء الإشتقاق: فكذلك حال المصدر و اسم المصدرء من دون مؤئة اضمانء ولاتحجوزء 
وعناية, و نحو ذلك. 

والسّرّ في ذلكء أنّ مناط تحّض الأمر والنّى للإنشاء هو كونهما موضوعين 
لايقاع التلبس بالمبدء, و عدم التلبّس به في عالم التشريع على الفاعل. 

دمعى و إعويه مد جلي بالقر داشرا الى اده كن فقا 
بالفرب». و من إلقاء المبدء إلى الفاعل تشريعاًء و ايقاع التّلبّس به إليه كذلك 
لاتكويئاًء يتحّق مصداق للطّلب. 

و ليس معنى «إضرب» أطلب منك الضُرب. 

فإذا كان هذا مناط الانشاء والطّلب في الأمر والنّبي. فكلّ ما يشاركهما في هذا 
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المناط فهو مثلهما في كونه طلبيّاً. 

و فعل المضارع كقوله: «يعيد», أو «لايعيد»؛ أو المصدر كقوله: «لاغشٌ» و «لا 
هجر», إذا كان لايقاع التّلبّس بالمبدء, أو عدم التّلبّس, فيفيد الطلب أمراً أو نهياً. 

فتوام ملل : «ولاغشٌ»؛ أى «يحرم». 

و هكذا في غير هذا المثال لو وصلت النُوبة إلى هذا المعنى, فعناه التُحريم. 

كقوله عرّ من قائل: لال رَفَتَ وَلآ فُسُوقٌ وَلَآَجِدَالَ فِي الْحَجّ4!١'‏ من دون 
تجوز و رعاية علاقة. 

هذا إذا كان المنؤ” عنواناً اختيارياً. 

وامًا إذا لريكن عنواناً اختياريّا إِنَا لذاته. و إِمّا لأخذه مفروض الوجود في 
الخارج. والنّى قد ورد بعد فرض وجوده. فلايصمٌ أن يكون النف الوارد عليه ببعنى 
النِي؛ إِمّا لمخروج متعلّقه عن تحت القدرة, و إِمّا لكون اللنى عفن الطلي 
الحاصل. فلامناص حينئذ عن كونه تنزيلاً لوجوده منزلة عدمه. 

فلو قيل: «لارجل في الدّار»» أو «لاضرر في الإسلام» و فرضنا وجود الرّجل في 
الدّار. و وجود الضَّرر في الإسلام. فلاحالة يندّل وجودهما منزلة العدم. و 
بستكشف عن هذا التنزيل منشأ التّنزيل. 

و يكون هو مدلولاً إلتزامياً للكلام؛ و يختلف باختلاف مورد التّزيل. 

ففي مثل «لا رجل» يدور مدار وقوع هذا الكلام في اىّ مورد صدرء فقد يقع في 
مقام نني الشجاعة, وقد يقع مقام نني الرّجولية والآثار الحاصلة منهاء و غير ذلك من 


.١9ا/ -سورة «؟» البقرة, الآية‎ ١ 
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الأمور التي لاتحصى. 

و اما في مثل «لاضرر في الإسلام» فينحصر وجه النّغزيل, إِما بالوضع. أو 
التُكليف. 

وهذا مضافاً إلى بعده. لانتحصار هذا المعنى في هذا المثال فقط, لايمكن الإلقزام به 
اغبا 

لالحا ذكره شيخنا الأنصاري وي فإنّه يكن الجواب عنه إذا وصلت الثُوبة إليه» و 
ضاقت الأرض با رحبت؛ بل لأنْه لاتصل التُوبة إليه. 

لما ظهر في هذين الأمرين: ان مراتب النَّنى التُشريعي أربع: 

الأقل: نفي الحكم الضّرري. 

الثاني: نني الحكم بلسان نفي الموضوع, أي نفي ره 

الثالث: إرادة النهبى. 

الرّابع: فرض الموجود بلحاظ لزوم تداركه وضعاً أو بلحاظ حكنه تكليفاً 
منزلة العدم. 

و هذه المراتب الاربع طولية لايتغرّل من كل سابق لاحقه. إلا بعد تعدّر 
السابق. ا 

و أمًا مع امكانه كما سيتتضح ‏ فلاوجه لارادة هذا المعنى الذي هواردء 
الوجوه. إلا على توجيه سنذكره. 
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الثالث: 
[و هو التمهيد الثالث فى آثار الضّمان و تبعات الإتلاف و التلف] 


قد ذكر الفقهاء فى باب «الضّمان» انّه لو تلف العين المضمونة, فبيجب على 
الفتامرخ تد اركياء انا بالمكل, أو القيعة 

وذكرواانٌ اداء المثل أو القيمة بمنزلة اداء نفس العين التي يجب أدائها بمقتضى 
قوله وك : «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى». 

و مقتضى ذلك انه حكئنا باشتغال ذمّة الضّار وضعاً. صم تغزيل الضَّرر الموجود 
منزلة المعدوم, كما يصحٌ تنزيل المعدوم منزلة الموجود في العين الثالفة. 

و بالجملة: المعنى الرّابع و ان كان متأخَراً عن المعاني السّابقة عليه ولكنّه إذا 
وصلت النُوبة إليه. فلابدٌ من الالتزام به. و فرض الضّرر الموجود منزلة عدمه 
بلحاظ اشتغال ذمّة الضّار بلزوء التّدارك وضعاً. 

و هذا التغزيل في العرف شايع, و لذا بخسرون الأموال لجلب المنافع, وحصل طم 
التفع, فلايعدون ما خسروه ضيراراً. 

نعم, برد وجوب التّدارك تكليفاً, لا يقتضي صحّة تنزيل الضَّرر المفروض 
وجوده مازلة عدمه. 


و حاصل الفرق ان محرّد الجعل الشّرعي لايرفع الضّرر المخارجي إذا كان 


وأمًا إذا انتقل قيمة العين الي أتلفها المتلف إلى ذمّته. فيصم أن يقال: «لاضّرر», 
كما يصمٌ ان يقال: «ادّى العين», إذا ادّى مثلهاء أو قيمتها. 

فا أفاده شيخنا الأنصارييي فى ملحقات المكاسب!'' في تعليل كون هذا 
الوجه اردء الإحتّالات من قوله: «انّ الضَّرر لاينزل منزلة العدم: بمجرّد حكم الشَارع 
بلزوم تداركه. وانّما المنرّل منزلته الضّرر المتدارك فعلاً» إلى آخر كلامه قد سسرّه. 

ففيه أنّه لاوجه لجعل الى كناية عن وجوب التّدارك تكليفاً. بل إذا وص لإلى 
هذاء فيجعل كناية عن إشتغال ذمّة الضّار وضعاً. فينرّل منزلة العدم بهذا الاعتبار. 

فا جعله وجهاً لكونه اردء الإحتالات لايصلح إلا معيّئاً للا يستكشف من هذا 
التغزيل, لا دليلاً على الامتناع. 

فوجه الإمتناع انّه لاتصل النُوبة إلى فرض الموجود منزلة المعدوم, إذ بعد كون 
الضَّرر من العناوين الاختياريّة الصّالحة لتعلّق الأحكام بهاء فإخراجه عن هنذه 
الصلاحيّة بفرض وجوده. 

و كذلك إخراج النّى الوارد عليه عن كونه حكماً شرعيّاً بجعله مسوقاً لافادة 
حكم آخر ٠و‏ هو اشتغال ذمّة الضّار فى غاية البعد. و نهاية الغرابة. 

مع أنّك قد عرفت انّه ليجعل أحد من الفقهاء, الضَّرر من أسباب الضَّمان, إلا إذا 
دخل تحت عنوان الإتلاف و يرجع إليه قوله عد : فى صحيح الكناني و مثله: «من 


رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري. 
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اضرٌ بشىء في طريق المسلمين فهو له ضامن».(١)‏ 


و كيف كان فهذا الوجه أبعد الاحتالات. فيدور الأمر بين الوجوه الآخر. 

والمتعيّن هو الوجه الأوّل, لان إرادة الى من النّى بعيد. لايصار إليه, إلا بعد 
تعدر اللو 

هذا مضافاً إلى أنّ النّص والفتوى يخالف هذا المعنى. فانّ قضيّة «سمرة», و 
كذلك «البعير». لايناسب كون «لاضرر» واوذا يجرّد بيان الحرمة. 

والمراجع إلى كلمات العلماء يعلم بائّهم استدلُوا به لنني الحكم الوضعي, و جعلوه 
حاكماً على أدلّة الأحكام. 

و كذلك لايمكن إرادة نني الحكم بلسان نني الموضوع, بأن يكون النَن وارداً 
باعتبار الأثر؛ لما ظهر ان النّنى الوارد بلحاظ الاثر على قسمين: 

قسم منه يمكن ان يكون من قبيل ني الحكم بلسان ني الموضوع, و هو السَلب 
البسيط المتعلّق بماكان ذا حكم جوازيٌ. مع كونه عنواناً إختيارياً؛ و قوله «لاضّرر», 
و إن كان عنواناً اختيارياً؛ إلا أن حكيه السّابق حيث ل يكن إباحة: بل كان إِتا 
تحزعا انا فيحاء غل ها سيفقل بها الفتل اواك يعاد لونم 
ينتج ضدّ المقصود في بعض المقامات. 

كما في مورد إتلاف مال الغير, فانّه لو ورد في هذا المقام قوله وَتَْ: «لاضرر» 


١‏ الرّاوي أبوالصباح الكناني. راجع فروع الكافي, كتاب الدّيات, باب ما يلزم من يحفر 
البئر فيقع فمها المارّر ”7 ج لاء ص 9 00 
وسائل الشّيعة, ر؟, ج59؟, ص 8١‏ ؟, من طبع مؤسّسة آل البيتطه9 . 


ففاده انّ هذا الفرد الصّادر خارجاً من المتلف لا حكم له. 

كما انّ هذا مفاد قو له عيا: «لاسهو في أىّ السّهو» الصّادر من السَاهى لاحكم 
له. 

او)ننا أفاد الحقق المزاساى ١١7‏ ترجه هذا الم وبشاقية التسائل: سآن 
المن هو جواز الإضعرار بالغير. أو وجوب تممّل الضَّرر عن الغير؛ فإذا لويكن 
الإضرار بالغير مشروعاً. فيبق هذا الفرد الصّادر خارجاً من التّلف... تحت عموم 
«من اتلف», لايفيد لرفع الإشكال. 

لان الإضرار بالغير لمويكن جائزاً في الجاهليّة, أو فى الشّرايع السابقة حقٌ يرد 
«لاضّرر». لنفيه؛ كورود «لارهبانيّة في الإسلام». و نحوه لنن ما كان مشروعاً في 
الشابفق؛ ش ظ 
و بالجملة: ننى الحكم بلسان ني الموضوع. إن يصمّ مع القيود الثّلائة المتقدّمة. 

و في مثل «لاضّرر» لايستقيم هذا المعنى. فورود النَّنى بلحاظ الأثر هذا القسم و 
هو السّلب البسيط لايصح. 

و أمَا القسم الآخر و هو السّلب التركيبى الذي عرفت انّ ضابطه إخراج فرد 
عن عنوان ذى حكم لولاه, لكان مدرجاً تحت ذلك العنوان؛ كقوله طبه : «لاشكٌ 
لكثير الشّك». فلايستقيم في المقام أيضاً. لعدم كون السّلب سلباً تركيبياً. 

نعم, لو كان الخبر مثل قوله: «لا وضوء ضَرريأ». «لاعقد ضَرريا». و نحو ذلك؛ 
لكان من قبيل «لااشك لكثير الشّك». 


١-كفاية‏ الأصو لج" 


فى فقه الحديث الشريف / ١١0‏ 


و على هذا فلاسبيل إلى دعوى كون النّف في المقام وارداً باعتبار الأثر. 

و على اىّ حال: ما استنتجه امحقق الخراساني يوك ١!‏ مما اختاره من نفي الحكم 
بلسان نفي الموضوع. من عدم حكومة «لاضرر» على الاإحتياط العقلي. 

ففيه أنه لا فرق على مسلكه, و مسلك شيخنا الأنصاريتيِ. كا بينا وجهه في 
الأصول في مقدّمات الإنسداد. 

و هكذا ما أفاده في باب خيار الغبن: «من الفرق بين المسلكين», لايستقم أيضاً 
كا لاخ 

بل يمكن ان يقال: أنه لو كان المراد منه انّ الفرد الضَّرري لا حكم له. فقتضاه 
بطلان في العقد. لان العقد الغبنى لو لميمكن.... له حكم. فرفع خصوص الوم لا 
وجه له. 

و هذا بخلاف ما إذا كان المراد منه ان الحكم التَاشي منه الضَّرر ليس بمجعول, 
لاله لابد ان يلاحظ ان اليجعول الذي يكنا 4 الضّرر, هل هو الصحة أو اللزوم؛ و 
لا إشكال انّ الجزء الأخير للعلّة التَامَّة هو اللزوم, لاالصّحة؛ فيجب ان يتعلّق الرّفع 
بدالا بالضعة 

و كيف كان: فالمعنى الأوّل, وهو نني ا حكم الضرري أصوب الوجوه. و أقوى 
الحتملات؛ لانه هو المعنى الحقيق للنفى. 

نعم. قد يتوهّم أن الضَّرر حيث يكون عنواناً ثانوياً للأفعال. فيختص صحًّة 
ورود الى البسيط عليه بماكان عنواناً ثانوياً و مسيّباً توليدياً عن الأمور الخارجية 


١‏ -كفاية الاأصو لج ؟. 


التكوينيّة. دون ماكان عنواناً ثانوياً للأمور التُشريعيّة كلزوم العقد و وجوب 
الوضوء؛ لاسيًا في مثل الأخير؛ فانٌ يجاب الوضوء على من يتضترٌر به. ليس علّة 
تامّة للزوم الضَّررء بل هو من المعدّات. فاسناد الضَّرر إلى الحكم, إسناد بحازي. 

و لكدك خدير بفساد هذا النُوهّم, و انّه لافرق في الإسناد الحقيق بين ان يكون 
الضَّرر عنواناً ثانوياً للأمور الخارجيّة التَكوينيّة, و ان يكون عنواناً ثانوياً للأمور 
الشّرعية. وانْه يصمٌ نني الضّرر حقيقة عن كليهما جامع واحد. 

ما إذا كان الحكم الضَّرري من قبيل لزوم العقد من الوضعيات المترثّبة عليها 
آثارها بنفس تشريعها فواضح. لانّ الضَّرر النّاشئي من لزوم العقد كالعقد الغبنى 
مثلاً انها بنشأ من نفس تشريع اللّزوم بقوله عرّ من قائل: «أَؤقُواً بِالعُقُودٍِ»! و 
نحوه؛ فيكون جعل اللّزوم وانشائه تشريعاً للضّرر؛ و علة تامّة له من دون توسشط 
أمر آخر في البين. 

و أمًا إذا كان من التكليفيات كايجاب الوضوء على من يتضبرّر به و ما كان من 
قبيل ذلك كجعل السّلطنة للمالك أو الشّريك على ما يتضرر به اجار أو الشريك 
فلانٌ ترتّب الضَّرر على الايجاب والجعل وان كان بتوسّط إرادة المكلّف واختياره و 
ليس نفس البعث والجعل علّة تكوينيّة للوقوع في الضَّرر إلا ان إرادة المكلّف حيث 
كانت مقهورة في عام التّشريع هذا البعث والجعل الشّرعي فبالآخرة ينتهى الضَّرر 
إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول الأخير إلى العلّة الاولى لا كانتهائه إلى العدّ فانّه 
فرق بين سق الرّارع و حرثه وبين أمر الشّارع و جعله فانٌ السّق معد لحصول 


١ سورة « 6ع" المائدة, الآية‎ ١ 


فى فقه الحديث الشريف ١١1//‏ 


القديل وال التكين من الغلة الثاقةو يطو النعمو و انستاه المتة و عو ولف سه 
الأمو رالملكية والمكوتية خارج عن تحت قدرة الرّارع. 

و أمَا إرادة العبد و اختياره ففى عين كونها إختيارية مقهورة لارادة الله سبحانه 
لان البعد ملزم عقلاً و بحبور شرعاً بالإمتثال فالعلّة النَامّة لوقوع المتوضى الشّبريك 
او الجار في الضّرر هى الجعل الشّرع. 

و بالجملة: كلما وقع في سلسلة معلولات الحكم الشّرعي فلايخرج الاثر المترئّب 
توتطها عن كوه ستولداً عن العلة الأول :ويعنوانا توليذي]!'' طد: 

نعم إذا كانت هناك واسطة خارجة عن هذه السّلسلة فلايستند الأثر"الأ تلك 
الواسطة, و لذا حكموا بانّه لو حفر أحد بثرأً في الشّارع العام و وقع احد فيه بلا 
التفات و لا القاء من غيره. فالضهان يستند إلى الحافر. 


١‏ -قال الحقّق العراق عي على ما في تقرير مباحثه في قاعدة «لاضرر»: 
«وما تؤٌهّم: من كون المسببات التوليديّة عناوين لأسباءها فتصح المرآتية, فاسدٌ؛ لم 
ذكرنا [أَوّلاً] من كون الملاك حمل العنوان على المعنون. 
و معلوم أنّ الإحراق والحرقة, أو الإضرار, لاتحمل على الإلقاء والتلق والضرب حتى 
يكون عنواناً؛ بخلاف الحرق والمضيرٌ. 
و ثانياً: على تقدير الإغماض عن ذلك و فرض قابليته للمرآتية: [هو] خلاف الظاهر؛ 
لأنّ الظّاهر إرادة مصاديق الضرر لا أسبابه. إلا على نحو الكناية الذي هو خخلاف 
الظاهر». 
قاعدة لاضرر, تقريرات دروس الحقّق العراق َيِل للسيد... مرتضى الموسوى 
الخلخالى [المتوقٌ أو المستشهد ظاه راي ]. ص .١55-١50‏ 


و أمَا لو دفعه غير الحافر إلى البئر فالضمان يستند إليه لا إلى الحافر. 

و حاصل الكلام انه لا فرق بين لزوم العقد و وجوب الوضوء فى صحّة اسناد 
الضَّرر إلى الجعل الشّرعي على كلا التّقديرين» فانٌ الضَّرر في القسم الاوّل يبجرى 
بحرئ الاحراق من الالقاء في الثار. 

وفي القسم الثاني بحرى الاحتراق المنتهى بتوسّط علله الطُّوليّة تأجيج النّار نعم 
بينهما فرق من جهة أخرى و هى أن في القسم الأُوّل لايصمٌ اسناد الضَّرر إلا إلى 
الجعل الشّرعيّ و في الثّان يصمٌ اسناده إلى فعل المكلّف و اختياره أيضاً إِلاّانّ هذا 
توح عدم صحّة اسناده إلى ذى الواسطة و هو الجعل الشّرعي. 

والشّاهد على ذلك قوله عرّ من قائل: 9وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىالدِّينٍ مِنْ 
0 

ل سيد الانواته يعن عو مدل طاارير ثب اللارص عن ماله بتق جطلةاو 
لاشمهة أن نسية الضّرر وال حرج إلى الجعل الشرعي نسبة واحدة فا أريد من الآية 
الشريفة هو المراد من الحديث الشريف غاية الأمر انّ الآية الشّريفة صريحة في ان 
الحكم الحرجى غير مجعول. 

والحديث المبارك ظاهر في هذا المعنى لامكان جعل الضَّرر فيه عنواناً ثانوياً 
لافعال المكلّفين ولكنّه لايصادم هذا الظّهور بحرّد الإحتال هذا مضافاً إلى انه لو 
جعل عنواناً ثانوياً للحكم لكان النّنى مستعملاً في معناه الحقيق. 

وََهَذا تلاق ها لو ل صتوآنا تاثويا للفحل قائه لأيد ايكون التق عع النيى 


١-سورة«515"»‏ الحج. الآية //. 


فى فقه الحديث الشريف / ١١9‏ 


كما تقدّم وجهه فا حمل على الحقيقة يقتضي الأخذ بهذا المعنى مضافاً إلى اتحاد سياقه 
و سياق نفي الحرج. 

و مما ذكرنا ظهر انّ نني الحكم الضَّرري الذي قلنا أنه المراد من قولهمَبْبكٍَ 
لأطتن: لا تلد الحنا كايا كون من قبل الال الممشه و إزادلايييه كن 
برد عليه كما في حاشية الحقّق الخراساني تت على رسائل شيخنا الأنصاري تي بانّه 
ليس من الشايع المتعارف الحاورات التعبير عن نف السّلب بنفى مسبّبه لما ذكرنا من 
انّ الضَُّرر عنوان ثانوي للحكم و نف العنوان الثّانوي و إرادة العنوان الأولى ليس 
من باب المجاز. 

وأا بسعرن الخار لو كان الحكه مو قبيل امعد اعدو أو ذا كا رسيا لكان 
من قبيل حركة اليد بالنّسبة إلى حركة المفتاح في كونهما وجودين مستقلّين أحدهما 
مسكتة عق اشر 

وأمًا مثل القتل أو الايلام المترتّب على الضَّرب فإطلاق أحدهما على الاخر 
شايع متعارف. 

و بالجملة: نفس ورود القضيّة في مقام التشريع. 

و إنشاء نني الضَّرر حقيقة تقتضى ان يكون النّفي هو الحكم الضَّرري لا انه 
استعمل الضّرر و أريد منه الحكم اذى 00007 


: قال الامام الخمينى تي‎ ١ 
«من غرائب الكلام:‎ 


ج أمَا أَوَلاً: فلأنَ إطلاق اللفظ الموضوع للعنوان النّانوي و إرادة العنوان الأوّلي 
كإطلاق القتل على الضرب مار بلاإشكال. ويحرّد تعارفه و شيوعه لايوجب أن يكون 
حقيقة, مع أنَّ دعوى الشّيوع ‏ أيضاً ‏ في حل المنع. نعم إطلاق القاتل على الضارب 
المنتبي ضدربه إلى القتل شائع, لا إطلاق القتل على الضرب. و بينهها فرق. 

وثانياً: أن الأحكام لاتكون سبباً للضرر وعلّة له. فوجوب الوضوء ليس سبباً للضرر, 
و إِمًا السّبب هو نفس الوضوء, بل الوجوب لايكون سبباً لانبعاث المكآف و'علة 
لتحرّ كه نحو المكلّف به. و إِما التتكليف والبعث محقّق موضوع الطاعة في صورة الموافقة, 
وكاشف لمطلوبيّة المكلّف به. والباعث المحرّك مبادٍ أخر في نفس المكلّف بعد تحقّق الأمر, 
مثل المخوف من مخالفة المولى. والطمع في طاعته. وحبّه. و وجدان أهليّة لهاء و أمثال 
ذلك من المبادىء التي في نفوس العباد بحسب اختلاف مراتيهم, فالأمر الوجويي المتلّق 
بالموضوع يكون دخيلاً في انبعاث العبد بنحو من الدّخالة, لابنحو السَببيّة والمسبّبيّة, 
فليست نسبةالأحكام إلى الضرر كنسبة الضضرب إلى القتل والايلام, بل و لاكنسبة 
حركة اليد و حركة المفتاح فالأحكام لها وجودات من غير أن يترتّب عليها الضرر. ثم 
يتعلّق علم المكلّف بهاء فيرى أنّ إتيان متعلّقاتها موضوع طاعة المولى. و تركها موضوع 
مخالفته. و يرى أنّ في طاعته ثواباً و درجات. و في مخالفته عقاباً و دركات. فيرجّح 
الفذاغة عل العضية: فيتس وها ريق امعان قيار تن هل إنيائة خرن أعياناو 
ما كان هذا حاله كيف يمكن أن يقال: إنّ إطلاق اللفظ الموضوع لاحدهما على الآخر 
ليس مجازاً, و ورود القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضّر الحكم 
الضَّرري. لاانه موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقة؟! وهو واضح». (بدائع 
الدرر. ص 5/ل85) 


فى فقه الحديث الشريف / ١1١‏ 


ثم انه ينبغى التنييه على أمور: 
الأوّل: 

قد ظهر مما ذكرنا ان الأوّل عمدة الدّليل على هذه القاعدة ما ورد منهوَليكُق فى 
ذيل قضيّة «سمرة» ولكن أورد عليه شيخنا الأنصاري توي ايرادين: 

الأآل: ما أفاده في رسالته المعلولة في هذه المسألة الي طبعت في آخر كتاب 
اي ال 

(و فى هذه القصّة إشكال من حيث حكم النبي بقلع العذق. مع ان 
القواعد لاتقتضيه؛ و نفى الضّرر لايوجب ذلك. لكن لايخل بالاستدلال». 


والثانى: 
ما افاده في رسالته في هذه المسألة في الرّسائل '") فقالييك: 
«ثم انك قد عرفت بما ذكرناء انه لاقصور فى القاعدة المذكورة من 
ححيث مدركها سنداً أو دلالة؛ إلا أن الذي يُوهِنٌ فيها هى كثرة 
التخصيصات فيها. بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي, كما 
لايخفى على المتتبّع». انتهى. 


تحت عنوان رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري, ج77 ص١١١.‏ 
٠_الرسائلء‏ فرائد الأصول: ص07 من الطصبع الحديث و ص١7‏ من طبع ملا 


وعم الله 


و لكدّك خبير بعدم ورودهما اصلاً. 

اما الأوّل: ففيه اقّلاً: ار" قو له مَلايكَو : «لاضرر». ليس عله لقلع العذق» بل 
علّة لوجوب استيذان سمرة و آنا أمر الانصاري بقلع عذقه لانَّهطيةٍ باصرار 
«(سمرة» على ايقاع الضَّرر على الأنصاري قد اسقط احترام ماله, فأمر صل الله 
عليدو النارتلة فده من بانب"الولكية العا تميقا لفيا 0 

و ثانيً: لو سلّمنا كونه علّة لقلع العذق, إلا انّ هذا لاينافي القواعد, لأنّ 
«لاضّرر» حاكم على قاعدة السّلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو 
عبارة عن سلطنة امالك على منع غيره عن التّصرف في ماله. 

و لايقال: على فرض أن يكون احترام مال المسلم من فروع سلطنته, و عدم 
كونه قاعدة مستقلة؛ لذ ان قاعدة السّلطنة مركّبة من أمر وجوديّ وهو«كون 
المالك مسلّطأ على التَصرف في ماله بما يشاء». و أمر سلبى و هو «سلطنته على منع 
غيره عن التّصرف في ماله»؛ والضّرر إنا يرد على «الأنصارى» من تصرّف 
«سمرة» في ماله بمايشاء. لا من منع «الأنصاري» عن قلع عذقه؛ فلاوجه لسقوط 
إحترام ماله رأسأء و كونه من قبيل ما لا مالك له. 

و لذا لااشبهة في سلطنته على بيعه أو هبته من غيره. 

و بالجملة: لابدٌ أن يلاحظ الجزء الأخير من علة الضَّررء و ليس هو دخوله 
على «الأنصارى» بلااستيذان, لا كون ماله محترماً. 

لانّا نقول: جهة السّلطنة و ان انحلّت إلى جزئين: ايجابي و سلبي» إلا ان هذا 


١و‏ من المناسب بيان انّ بحرى «قاعدة لاضرر) أمر حكومي لا فردي. 
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تحليل عقي" لا أنْها مركبة من حكمين؛ فلا معنى لأن يكون «قاعدة لاضرر» 
حاكمة على احد جزئى السّلطنة دون الآخر. 

نعم: الجزء الأأخير من علّة الضَّرر ابتداءً و بلاواسطة, هو الدّخول بلااستيذان؛ 
إلا انه حيث يكون متفرّعاً على إبقاء نخلته في البستان, فالضَّرر ينتهي و ينشأ 
بالأخرة من علّة العلل, فينني حقّ الإبقاء. 

و توضيح ذلك: بعد ظهور القضية في أنّ «سمرة» لم يكن مالكاً إلا للعذق. و ان 
البنشاق المقروين فنا التخيل كان لولتضارى»غايةالأمر أئه كان مسيهنا 
لابئائها فببا غناناً: اما لانسيحازة الأرضن للقرس: ."اما لكون مالكهنا والصداً 
إبتداء؛ ثم انتقل اللأرض إلى أحد والتّخلة الى آخر. 

فعلى اىّ حال: كان سمرة مستحقّاً لابقائها. فإذا كان بذلك. و كان هذا عنلة 
لجاز التخؤل غل الاتضارى بلااتنشيدان» فلو كتان المعلوالبوالشترع مهارم 
للضرر, فلى الضرر رافع لأصل العلّة والأصل. 

و بالجملة: الضَّرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لابقاء العذق في الأرض, 
لأنّ جواز الدّخول بلااستيذان من فروع هذا الإستحقاق؛ فاقاعدة لاضرر)» 
يرفع هذا الاستحقاق. لأنْها بمنزلة الكبرى الكليّة؛ و قولهحقة: «انك رجل 
مضارٌ). صغرى طا؛ و قو له يلكو : «اذهب فاقلعها) نتيجة انق المقدمتين. 

و تفرّع جواز الدّخول بلااستيذان على استحقاق ابقاء التخلة, نظير تفرّع 
وجوب المقدّمة على وجوب ذيها؛ وكا لاشبهة في نه لو ارتفع وجوب المقدمة 
لكونه ضرريّاً يرتفع وجوب ذى المقدّمة؛ إلا إذا دل دليل على سقوط مقدّمتيها في 
هذا الحال _-كالمقدّمات الشرعيّة للصلوة فكذلك إذا ارتفع جواز الدّخول 


بلااستيذان, يرتفع إستحقاق الإبقاء.(١‏ 


١‏ - قال المحقق العراق يي على ما في تقرير مباحثه في قاعدة «لاضدرر»: 
«أمّا في خبر قضيّة سمرة [ف] قد طق على خلاف تسلط المالك. 
و يمكن التوجيه: بأنّه حيثُ كان سمّرة مُصِرّاً على الضرر _كما تشهد عليه كلمات 
التي وَيَنكَوَةِ وخصوصيات الوقعة فلم يبقّ محل للإرفاق به. 
لكنّه عليل؛ لكونه خلاف ظاهر التعليل. 
والعمدة في التوجيه يبتني على مقدّمات: 
[المقدّمة] الأولى: 
ل إشكال في ثبوت حق العرض. وكونه من أنحاء السلطنة فصاحبه مسلّط على جفظه. 
وهتكه ضدرر وعمل على خلاف سلطنته. ىا هو ذلك في غيره من موجبات السلطنة؛ 
بل هو من أعظم الحقوق و أكمل أفراد السلطنة. 
[المقدّمة] الثانية: 
إنَّ سمّرة كان بتك عرض الانصاري بمجيئه فجأة, و من غير إعلان واستئذان. 
[المقدّمة] الثالثه: 
إنه كان بحيث لايتمكن الانصاريّ من حفظ عِرضِه إلا بدخول شَمّرة مع الإعلانء و إلا 
لأمره النبوَببكِ بذلك كما يرشد إليه بعض عبارات الرواية الحاكي لكيفيّة بيت 
الأنصاري. وكما يؤيّده ملاحظة حال بيوت أهل البساتين, و لا أقل من استلزام الحفظ 
17 اختلال نظام أهل الانصارى, سما مع ما استفيد من تعمّد سمرة و بحيئه فجأة. 
[المقدّمة] الرابعة: 
إن سمّرة لريكن له حقّ في الطريق والبستان إلا مادام لميُقلع عذقه بحيث لو قُلِعَ زال حقّه, 


تيه 
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و لايقال: بحرّد الفرعيّة والتَرئّبٍ لايقتضي ذلك, و لذا في العقد الغبني لاير تفع 


<- فلميكن شريكاً في أصل البستان أو الطريق, و إلا لما أفاد القطع فلميكن له إلا حقّ 
كينونة عذقه في حائط الانصاريٌ. 

[المقدّمة] الخامسة: 

إن الظاهر: أنّ قلعة كان بحيث لايزول عن قابليّة غرسه بمكان آخر. كما يدل عليه ذيل 
رواية ابن مُسكان. 

[نتيجة المقدّمات الخمس] | 
تيج هذه المقدّمات تزاحم الحقّين. فأراد الني تيك أوَلاً أن يجمع بينهما باستئذان سمرة و 
حيث لميرض به وكان حقّ العرض مقدّماً. أمر بالقلع و الغرس حيث شاء؛ لثئلاً يلزم 
تفويت الحقّ الأهم؛ معللاً أنه مضارٌ. و لا ضرر و لااضرار. 

فإنّه كما ينف الضنرر بتفويت حقّ الغير المزاحم, كذلك ينفي الضرررٌ بتفويت الحقّ الأهم 
المتزاحم مع غير الأهمٌ الموجب إعماله تفويت ذلك الأهم. 

[دفع إشكال] < 

ولا يُستشكل بأنّه: استفدتم هنا من التطبيق الحرمة مع عدم التزامكم بها سابقاً. بل 
كان هو الوجه الثالث امختار لشيخ الشّريعةتي. 

لأنّا نقول: تارة يُراد استفادثّها من القاعدة بالتصرّف في المستعمل فيه, أو الداعي, فهو 
غير مرضي عندنا. 

وأخرى يُستفاد منها إزالة حقٌ ممرة الذي ترتّبت عليه حُرمة تصرّفه لسقوط حقّه 
بالتزاحم مع الأهم, فهذا لايّنافي ما سبق منّا. 

قاعدة لاضررء تقريرات دروس المحقّق العراق ةي للسيد... مرتضى الموسوى 
الخلخالى [المتوق أو المستشهد ظاه راي ]: ص .١6 ١-١07‏ 


الصّحة؛ بل يرتفع اللزوم مع كونه مترتّباً على الصّحة, لانّ المدار على الجزء الأخير 
لعلّة الضَّرر؛ و لاريب انّه في المقام هو الدّخول بلااستيذان لابقاء استحقاقه. 

لانا نقول: فرق بين المقام و مسألة الصّحة واللّزوم؛ فانّ الصحّة وان كانت 
بجاو مدر 1 لسو وكر سوا وااورو 
وك اله هات لكف و لا م اتتونينا: 

و هذا بخلاف المقام, فانّ جواز الدّخول بلااستيذان مع كونه مترئّباً على 
امهنا ف ابقاء القدى بكو هك اناو اها 1 #الشررى] اسن اسوك 
بلا امعيذان: إلا المعلول هن اسعحقاق الابقاء. 

لاوما تقد ومن اذ الصرو فق بات الوضو هيز أن انها من :الخنيان :مكلف ١١‏ 


١‏ قال الامام الخميني تين بعد بيان حاصل كلام الماتن بقوله: و لقد تصدى للجواب عنه 
بعض أعاظم العصر بما حاصله: أنه أولا: .... و ثانياً بين 
«مناقشه الجواب المتقدّم: 
وفيه مواقع للنظر: 
الأوّل: أن الظاهر من موتّقة زرارة هو كون «لاضّرر» علّة للامر بالقلع, و هذا لفظها, 
قال بعد إحضار سمرة و اخباره بقول الانصارى وما شكا : (إذا أردت الدّخول 
فاستأذن, فأبى, فلا أبى ساومه. حيٌّ بلغ به من القن ما شاء اللّه. فأبى أن يبيع. فقال: لك 
مها عَذّق مَدّلك في الجنّة. فأبى أن يقبل. 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله -للانصاري: اذهب فاقلعها. وارم بها إليه؛ فإنه 


«لاضرر و لاضيرار». 
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إل انه معلول للحكم الشّرعيء و هو ايجاب الوضوء. 


<- وهذا_كما ترى -ظاهر غاية الظهور في كونه علّة للامر بالقلع. و لايججوز حمله على 
كونه علّة لوجوب الاستئذان, لانّ وجوبه المستفاد من قوله: (فاستأذن». إِمما يكون في 
ضمن مقاولته صق الله عليه و آله سمرة. ثم” بعد ما ساومه بكلام طويل, أعرض 
عنه و اقبل إلى الانصارى. و قال له مستأنفاً: (اذهب فاقلعها. و ارم مها إليه. فانه 
لاضّرر و لاضيرار) فكيف يكن أن يكون هذا الكلام المستقلّ مع الانصارى تعليلاً 
للوجوب المستفاد من كلام مستقلٌ مع سمرة هذا الفصل الطويل؟! وهل هذا إلأخروج 
عن طريق ا محاورة و قانون التّكلم؟! 

الثّاني: أن الاصرار على الإضرار بالغير لايوجب سقوط احترام مال المضيرٌ. فأيّة 
قاعدة عقلية أو شرعية تقتضى ذلك؟! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسماً لمادّة الفساد. 
لكن حمل «لاضّرر» على ما ذكر القوم لايناسب كونه تعليلاً للأمر بالقلع. 

و أمًا بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلّة والمعلول مع حفظ ظهور المونّقةواضحة. 
الثّالث: أنّ عدّ قاعدة «احترام مال المسلم» من فروع قاعدة السَلطنة و تفسير 
الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التَصرّف في ماله مما لاينبغي 
أن يُصغى إليه. فإنّهها قاعدتان مستقلّتان عند العقلاء و في الشّريعة ‏ دليلاً و ملاكاً - 
فانّ قاعدة السَلطنة قاعدة عقلائيّة هى من أحكام المالكية عند العقلاء. فإنّ المالك 
للشثىء مسلّط عليه بانحاء التّسلْط دق وقد أمضاها الشَّارع و أنفذها بقوله في 
التتبوى المشهور : «النّاس مسلّطون على أموالهم» و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه 
في حريم المملوكية و محترماً. لايجوز لاحد التّصرّف فيه بلا إذن من مالكه. ومع 
الإتلاف كان ضامناً». 


(بدائع الدّرر. ص )١20- ١١9‏ 


لفن انع الشرعى ق المتامين مقدمة أغذادية: بل مقدمة تسييبتة:والطوو 
عنوان ثانوىّ للحكم أيضاًء و ان صم نسبته إلى فعل المكلّف على ما تقدّم. 

و بالجملة: فالصواب في الجواب عن هذا الاشكال هو ما ذكرناه. 

مضافاً إلى ما عرفت من انّ القلع لعلّه كان من باب قطع الفساد, لكو نولك 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

و من الغريب ما أفاده شيخنا الأنصارييييٌ من انّ عدم انطباق التّعليل على 
الحكم المعلّل لايل بالاستدلال, فانٌ ذلك يرجع إلى أن خروج المورد لايضيرٌ 
بالعموم, فيتمسّك به في ساير الموارد. 

مع أَنّك خبير بان عدم دخول المورد في عموم العلّة. يكشف عن عدم إرادة ما 
تكون العلّة ظاهرة فيه. و هذا مرجعه إلى الاعتراف باجمال الدّليل؛ فكيف لايخل 
باللاستد لال. 

و أمَا الثّاِي: فقد أجاب عنه شيخنا الانصارىروي! '' بما أجيب به عن سائر 
العمومات الخصّصة بالنتخصيصات الكثيرة, و هو ان الخارج إنا خرج 5000 
والاافكيا نيد 


١‏ -كتاب الّسائل. ص/ا٠ه‏ و 7١٠‏ والعبارة هكذا: «... انّ الموارد الكثيرة الخارجة عن 
العام انما خرجت بعنوان واحد جامع ها وان نعرفه على التّفصيل». 
وقد تقر 

؟ قال الامام الخميني ةك : 
«هذاء مع أنّ الخروج بعنوان واحد ‏ أيضاً ‏ لايُخرج الكلام عن الاستهجان كان 


ل-ث» 
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وأورد عليه الحقّق لمانا بأنّه لايستهجن خروج الكثير بعنوان 
واحد, إذا كان أ فراد العام أنواعاً, لأنّ خروج عنوان واحد من تحت الأنواع 
الكثيرة لامحذور فيه. 

و أمًا إذا كان أفراده أشخاصاً فلايتفاوت في الإستهجان بين تخصيصات 
كثيرة, أو تخصيص واحد بعنوان واحد يندرج تحت هذا العنوان أفراد كثيرة. 

و قبل البحث عن أصل الاشكالء و انّ التنخصيص الوارد على القاعدة. هل 
يكون من تخصيص الأكثر أم لا؛ ينبغى التكلّم فما أفاده العلمان. 

فنقول: ان العمومات على قسمين: 

قسم يرد على الأفراد الخارجيّة. 

و قسم يرد على الافراد المقدّر وجودها الذي يعتبر عنه بالقضيّة الحقيقية. 

والملاك في «الخارجية». ورود الحكم على كل شخص من الأفراد إبتداثاً 
بلاجامع بينها بحسب الملاك, و إِنا الجامع بينها دخوها تحت لفظ واحد. و صحّة 
ايرادها في قالب واحد. كقوله «قتل من في العسكر», و «نهب ما في الدّار». 

والملاك في «الحقيقية» أن يرد الحكم على الطّبيعة, و بلحاظ إنطباقها على 


+ المخصّص منفصلاً. فلو قال: أكرم كلّ إنسان. ثم قال بدليل مُنفصل: لاتكرم من له 
رأس واحد. و أراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان, كان قبيحاً مستهجناً». 
(بدائع الدرر. ص 85) 
١‏ - درر الفوائد في الحاشية على الفرايد. للمحقّق الخراساني صاحب كفايةالأصول, 
ص 184, من مؤسسة الطبع والتّشر التّابعة لوزارة الثّقافة واللإرشاد الاإسلامي. 


٠‏ /قاعدة لاضرر 


الأفراد يشمل الحكم للأفراد؛ فلانظر في الحقيقيّة إلى الأفراد. 

و لذا بينَا في باب «العام والخاص» انّ اشكال الدّور المعروف في الشّكل 
الأوّلء لايجرى فى «القضايا الحقيقية). 

ثم ان التخصيص الوارد على «القضايا الحقيقية» على قسمين: 

قسم يوجب التَصرف في كبرى الحكم. 

و قسم يوجب التصرف في كليّة الكبرى. 

لأنْه قد يرد على المدخولء و هو فى الحقيقة تقييد؛ و قد يرد على الأداة. 

و أمًا فى «القضايا الخارجية» فدائًاً يرد على الأداة. 

و تفصيل ذلك راجع إلى باب العام والخاص. 

و إجماله: ان العام من جهة المدخولء نظير المطلق, أي توسعة المدخول و 
تضييقه, نما هما بمقدّمات الحكنة؛ لأنّ أداة العموم وضعت لكليّة الكبرى. 

وأمَا الكبرى ما هى؟ فليست الأداة موضوعة لتعيينها؛ فكل ما أريد من 
المدخولء فالأداة دالة على عمومه. 

فالعام من هذه الجهة نظير المطلق, و إن كان بينهما فرق في إحراز كون المتكلّم 
بصدد البيان, فإِنّه يحرز في باب «المطلق» بقرينة ا لحال. بخلاف باب (العام»» فانه 
عرق بنفسن الآداة: فالتحضيطن لو كان من قبيل العتاويق فهو موحت لحقييد 
المدخول؛ كما لو قيل «أكرم العالم العادل» أو قيل بالدليل المنفصل «لاتكرم 
فسّاقهم). فإن موضوع الحكم يصير مقيّداً بالعدالة, و يصير عنوان العام أحد 
جزئى الموضوع. والجزء الآخر هو القيد النّائي من التّخصيص. و لذا لايجوز 
التتتمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة, لأنّ عنوان العام ليس هو تام الموضوع 


التنبيه الاول / ١١١‏ 


للحكم. 

و أمَا لو كان افراديّاً. فلو علم ان خروج هذه الأفراد بجامع واحد. فهو ايض 
موجب للتصرّف في الكبرى. ولو ل يعلم فهو موجب للتصرّف في الاداة. أي في كلّية 
الكبرى من دون تصرّف في مدخوهاء أي في الكبرى, هذا في القضايا الحقيقيّة. 

وأمًا التخصيص الوارد في «القضايا الخارجيّة». فحيث انّ الأفراد لاجامع 
بينهاء فلاكبرى في البين حىٌ يرد التشتخصيص عليها؛ فلا حالة يرجع إلى أداة العموم. 
فلو خرج أفراد كثيرة من قوله «نهب ما في الدّار». يصير التخصيص علبهاء فلاحالة 
يرجع إلى أداة العموم, فلو خرج أفراد كثيرة من قوله «نهب ما فى الدّار» يصير 
التخصيص مستهجتناً. 

حيث أنّ (قاعدة لاضرر» من قبيل العمومات الواردة على الأفراد 
لذ رحبتة قا المنو” هو الطور النَائي من الأحكام المجعولة في الخارج. فكثرة 
الخارج أيضاً مستهجن ولو كان الإخراج بعنوان واحد. 

و بالجملة: في «القضايا الخارجيّة». لا فرق بين كثرة اللإخراج. و كثرة 
الخارج. 

فما أفاده الشّيخ الانصارى! "بوي في المقام لايرفع الإشكال. و يرد عليه ما 
أورده المحقق الخراسانىيي!"". 


١‏ كتاب فرائد الأصولء الّسائل, ص/الاه من الطبع الحديث و ص7١‏ من طبع 
ملأرحمة اللّه. (و قد م قبلاً بعض البيان عن هذا الكتاب). 
0 درر الفوائد فى الحاشية على الفرايد, ص 2,588 من مؤسسة الطبع والنّشر التابعة لوزارة 


؟7١/قاعدة‏ لاضرر 


ولكنّ الصّواب في الجواب منع الصّغرى. لأنّ ما توهّم خروجه بالتُتخصيص 
الذي هو عبارة عن رفع الحكم عن موضوعه. هو باب الجنايات, والحج. والجهاد, 
وامخمسء والرّكوة, و باب «المحرمات») و نحو ذلك من «الأحكام الوضعيّة» 
التاضفة الادياب الفرافات الأتلاف» أو التلق نت البدالعاد يه وعوها: 

والحق انّ خروج أكثر هذه الموارد بالتخصّص, و ذلك لما أشرنا إليه. و 
سيجيىء انشاءالله تعالى, ان «قاعدة لاضرر) ناظرة إلى الأحكام, و مخصّصة طا 
بلسان الحكومة؛ و لازم الحكومة أن يكون المحكوم بها حكناً لريقتض بطبعه ضرراً 
لأنّه لو اقتضى جعله في طبعه ضرراً على العباد, لوقع بينهما التّعارض. 

و بعبارة واضحة: «قاعدة نفى الضَّرر) يرفع جعل الحكم الذي ينشأ منه 
الضّرر بعد ما لم يكن ضررياً. لا الحكم الذي بنفسه و في طبع جعله يقتضي الضَّرر, 
أي الضَّرر الطارى ين بقوله يلبق : «لاضرر). 

فثل وجوب الجهاد. والحج؛ وا خمسء والرّكوة. ما يقتضي نفس جعله في طبعه 
00 لابخصّص ب«قاعدة لاضرر». 


< الثّقافة واللإرشاد الاإسلامي. (و قد مرٌ بعض الكلام عن هذا المصدر). 

: هنا كلام من الاإمام الحخميني توي‎ ١ 
و ما قيل: «إن لاضيرر, إِمْا هو ناظر إلى الأحكام التي نشأ من إطلاقها الضَّره دون ما‎ 
يكون طبعه ضرررياً. كالأمثلة المتقدّمة». كما ترى.‎ 
فإنّ قوله: «لاضّرر» إذا كان معناه أنه تعالى لم يشبّع حكناً ضدرريّاً على العباد. فلامعنى‎ 
لاخراج الأمثلة إلا بنحو الّخصيص. فإنّ ما يكون بقام هويّته ضدرريّاً أولى بالدخول‎ 


سوه 


التنبيه الاول / ١١1‏ 


نعم: لو اقتضى هذه الأحكام ضيرراً زائداً على ما تقتضيه نفسهاء لكان 
«(قاعدة لاضرر» مخصّصاً ها أيضاً. مثلاً لو لمريكن في البلد هاشميئٌ, أو فقير, واستلزم 
نقل الخمس والرّكوة إلى بلد آخر ضرراًء فهذا يرتفع ب«الاضرر». دون أداء نفس 
ا لخمس والزكوة. 

و هكذا لوإستلزم الحج أو الجهاد ضرراً زائداً على مايقتضيه نفس وجوبهما. 
فلامحذور ف القول بارتفاعههما ىا لابخى. 

هذاء مضافاً إلى منع أصل الصّغرى في أغلت الأمثله: فانٌ بناي المنانات 
والاتلاف والخمس والرّكوة, بل جميع الأحكام الوضعيّة الجعولة في باب التّلف و 
نحوهء ليس جعل الحكم فيها ضعرريّا. 

لأنّ وجوب تدارك ما أتلفه المتلف. و وجوب الدّية على من جنى. أو قتل 
نفساً ووجوب إخراج حقّ الفقراءء ليس ضيرراً عرفا على العباد.! 5 

لان الضّرر في الماليّات عبارة عن إحداث نقص في مال الغير. و حق الفقراء 
مثلاً ليس مال الغير لكون الفقير شريكاً مع من عليه الخمس والرّكوة. 

و بالجملة: كما ان أداء الدّين على من عليه الدّين, و أداء الشّرِيك حق شريكه 
ليس ضعرراً عليه: فكذلك أداء الخمس والرّكوة: و أداء الدّية: و أداء ما اتلفه (لتلفه) 
المتلف: لسن خنررا غل من عليه الأداء: 


ح فيه مما هو بإطلاقه كذلك. (بدائع الدرر, )3١‏ 
و سيأتي منّا بيان يفيد لحل الإشكال. 
١‏ هنا إشكال من السّيد القائد يوي سيأ مع جوابه. 


سواء قلنا: بأن «لاضرار» تأكيد ل«لاضًرر». 

أو قلنا: بأنّه 5 مقام ني مجازاة الضَّرر بالضرر. 

لذ المجازاة لمن فتاه أله لو تلقف سكل عالالفدو قاذ كلك دعتال 
المتلفت:والتسن معناه أنه لس عله الغرافة: فان أكذها لسن نا زاة الخيور بالشيور: 

ثم انّ الضَّرر النّائي عن اليد الغير الحمّة! ١‏ أيضاً. لاير تفع ب«الاضّرر). لكونه 
ناشئا من الاقدام ىا لابخنى. 

واكفق كان فلو لتنا ووو التخسفات الكترة عل القاعدة اسورد 
سيرة الفريقين على العمل بها في مقابل العمومات, لايفيد في رفع الاستهجان. 

وليس من قبيل عملهم في باب قاعدة الميسور,!' إن قاعدة الميسور متّبعة فيا 
إذا أحرز صغريهاء و ان الباى ميسور من المركب المتعذّر بعض أجزائها. و عمل 
الأصحاب كاشف عن الصّغرى و مبيّن في انّ المتعذّر ليس ركناً. 

و أمَا عملهم في المقام فليس معيّناً للباق في تحت هذه القاعدة, لاحتال 
استكشافهم معنى من القاعدة بحيث لايلزم منه تخصيص أصلاً فضلاً عن 
االخشيض لكر 3 


١‏ -الصّحيح : غير الحقّة . ولكن لما كان في الكتابة غير ذلك اثبتناه كما كان. 

١‏ - نوع تنظير بين هذا الباب و بين قاعدة الميسور. و يحال البحث حوله واسع. 

د ومكن أن بقال ببيان آشر: أت تلك الموارد التي مفاد الأحكام, مثل أداء الخمس و... 
(كما صرّح به في بعض الرّوايات) نظير القوانين المقرّره في الأمور الماليّة, كجعل الخراج 
على الأراضي والدّكاكين أو الأموال الجعولة لحفظ التّغور و ما إلى ذلك. 


التنييه الاول / ١١6‏ 


< ومنالمعلوم أن جعل القوانين لمصالح عامّة النّاس ليس من الضَّرر. و هكذا من 
ناحية أداء المعيّن المقرّر القانونى. ليس ضيرراً حصيث انه كموره المصرف: 
ولابحسب من الضَّررءفافهم وتديّر. 

و من الواضح الذي لاريب فيه أن جعل المصرف في الموارد القن لاليزا 
المصطلح, ولوكان كذلك لما صح في الجتمعات الإنسانيّة وضع قانون أصلاً 

ومن هنا يعلم عدم ورود إشكال الأستاد الأعظم السّيد الامام القائدييك على الحثّق 
الميرزا التائيني متي فنّه قال في بدايع الدّرر. ص :٠١‏ 

كا أنّ ما يقال: من «أَنّ الرّكاة والخمس حق للفقراء. و إخراج مال الفقراء و تأدية 
حقوقهم ليس بضدرر عرفاً», كلام شعري. 

فإنّ الإشكال إِما هو (في) أنّ جعلَ عُشر المال الزكوي و حمس المال الذي تعلّق به 
المخمس ملكاً لغير مالكه العرفي ضعررٌ على العباد, و هذا الجعل حكم شرعيّ ضرري. 
نعم. يمكن أن يدّعى: أنّ دليل نف الضَّرر منصرف عن مثل تلك الأحكام المعروفة 
المتداولة بين المسلمين, فلايكون خروجاً تخصيصيّاً. و هو ليس ببعيد. 

لكن هذا لايدفع أصل الاشكالء لورود تخصيصات صمٌ عليه خصوصاً على ما قرّرناه. 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

و فيه: أن ذلك من باب خلط الامور القانونيّة بالأمور العينيّة؛ فإنّ الكلام في باب 
القوانين و لايجوز لنا أن نخلط الأمور القانونيّة بالأمور العينيّة, كا أنّ مبناه عدم الخلط, 
فإنه كثيراً ما قالع هذا من باب خلط الأمور الإعتبارية بالأمور الحقيقيّة. قلنا: نظير 
ذلك الكلام في أنّ هذا الإشكال نشأ من باب خلط الأمور القانونيّة بالأمور العينيّة 


-»ه 


5 /قاعدة لاضرر 


وب الحملة + ل دلقها كثر مهن يفيت لاسن يكدة واللمشيمن 
يستحيل صدوره من المعصوم, فالعام يصير محملاً؛ و عمل الأصحاب به لايرفع 
إجماله, لأنّ الشّهرة العمليّة لاتكون جابرة لضعف الدّلالة: إن ال السارجي 
لايوجب الظهور الذي هو المدار في الألفاظ. 

فالصواب في الجواب. هو المنع عن كثرة التخصيص. 

لأنَّ ما توهّم كونه مخصّصاً للقاعدة؛ إمَا باب الغرامات والدّيات والخمس 
والزكوة والحجّ والجهاد. فقد عرفت عدم كونها كذلك أصلاً. 

و إمًا من قبيل ما ورد من انّ من اجنب نفسه متعمّداً. وجب عليه الغسل. و إن 
كان مستلزماً للضّرر, ففيه: 

أولاً: انّ هذا الحكم خصوص بالغسلء و ل يتعدٌ احد إلى غيره. 

و ثانيً: لم يعمل بهذا الخبر من يعتنى بشأنه. حىٌّ في باب الغسل أيضاً. 

و ذكره في «الإستبصار», لايدلٌ على عمل الشيخ به. لأنّ بنائه ليس على 
العمل بجميع نااتششه من الالخار. 

فبقى في المقام, «المحرّمات», والتزموا برفع حرمة الترافع عند حكّام الجور, 
و لميلتزموا بارتفاع حرمة الأموال المتنحّسة, و لميجوّزوا بيع المتنجّس, و أكله. و 


+ المدركة بنوع من الإدراك البسيط بكونها ضرريّة. 
فعلى هذا ليس تحقيق شيخ شيوخنا كلام شعريّاء بل هو نوع تحقيق حول القوانين 
ولابدٌ من غور خاصٌ في مفاد كلامهتَيٌ حىٌ ينهم على مقصده بل مقاصده. لأنّه يشيّد 


إستد لاله على اساس رصين و بيان متين جدا. فتدبّر واختبر. 


التنبيه الاول / /ا١١‏ 


شربه؛ و إن لزم من تركها الضَّرر, فهي مخصّصة «لقاعدة للاضرر» و لامحذور. 

و الجواب عنه: بأنّ «(لاضَّرر» بختصٌّ بالأفعال الوجوديّة و ناظ إلى 
الأحكام الباعثة على وجود الأفعال. كقو له وَلَانْكا: (ارفع عن أمّتى تسعة). فانٌ 
الى أو الرّفع, تعلق بالأمور الوجوديّة تشريعاً فيكون كناية عن نفي حكمها و رفعه 
تشريعاً؛ كا انّ نفي أحكامها تشريعاً. عبارة عن إنتفاء تلك الأفعال تشريعاً 
فيناسب تعلّقه بالفعل؛ فالحرّمات خارجة تخصّصاًء مما لا وجه له فإنّه فرق بين 
الرّفع والنّن في المقام, لأنّ المناسب للرّفع أن يكون متعلّقاًببا كان مفروض الوجود 
فيرفع تشريعاً. و لايصحٌ تعلق بالقرك. 

وهذا بخلاف الننى في قوله كة: «لاضّرر» فانه ناظر إلى ننى العنوان الذي 
يتولّد منه الضّررء إما بلاواسطة ك«لزوم العقد». و اما مع الواسطة كدوجوب 
السو 

و هذا العنوان على ما نقّحناه ليس إلا حكم الشارع, و هو اعمّ من أن يكون 
وضعيّاً أو تكليفياً. والتكليق اع من ان يكون ايجابياً أو تحريمياً. 

فالصّواب هو الالتزام بالتخصيص في الجملة والمنع عن كثرته. 

بل يمكن ان يقال: إِنّ الدمحرّمات الماليّة» أيضاً خارجة عن «قاعدة لاضرر» 
تخصّصاًء لما عرفت في معنى الضّرر أَنّه في الأموال عبارة: عن «نقض ما يجده 
الانسان». 

و بعد كون الشَّىء نجساًء بخرج عن الماليّة؛ و يكون النّجس والمتنجّس كالخمر 
والخنزير, و اتلافهما ليس ضيرراً شرعاً بل عرفأ بعد عدم كونهما مالاً. فلا تخصيص 
أيضاً. فتأمل. 


م١‏ /قاعدة لاضرر 


نعم: لو كانت «قاعدة لاضرر» واردة كبرى كليّة لقضية «سمرة». و كبرى 
كليّة لدخيار الشّفعة». و «كراهة منع فضل الماء». لورد عليها السّخصيصات 
الكثيرة؛ و إلا لزم من الالتزام بها تأسيس فقه جديد, لأنّهِ لو كان كلّ ما كان من 
المقدّمات الاعدادية للخرر مرفوعاً و متفياً بقوله ضل الله عليه و آله:«لاضررو 
لاضرار». لكان أغلب الأحكام الشّرعية منفيّة؛ لأنّه قلما يتّفق أن لايكون حكم 
شرعي من المقدمات الإعداديّة للضّررء و لزم ان لايتسلّط انسان على منع غيره 
عن التّصرف في ماله إذا إستلزم تضرّر الغير من المنع, كما هو مفاد ورودها في موزد 
منع فضل الماء. 

ثم ان هههنا إشكالاً آخر من بعض اعاظم عصرناء و هو قلّة الفائدة هذه 
القاعدة, لأنّ غالب مواردها ملازم للحرج. فتأمّل. 


التنبيه الثانى / ١١4‏ 


التّنبيه الثّانى: 


فى بيان نسبة هذه القاعدة مع أدلة الأحكام الذدّالة بعمومها 
على تشريع '''الحكم الضّرْري 

والأقوى هي الحكومة فتقدّم عليهاء و إن كانت النّسبة بينهها هي العموم من 
وجه. 

وهذا هو الذي أختاره شيخنا الأنصاري#. 

وقيل في الجمع بينهما وجوه أخر: 

الأّل: ما أشار إليه شيخنا الأنصاري و تبعه الحّق الخراساني, من انْ وقوعها 
في مقام الإمتنان يكفي في تقديها على العمومات. 

الثاني: ما أشار إليه أيضاً من معاملة التّعارض بينهما أُوّلا ثم" ترجيح هذه 
القاعدة عليهاء إِمّا بعمل الأصحاب. و إِما بالأصول. كالبرائة في مقام التُكليف. و 
غيرها في غيره. 

القالث: ما أختاره الحمّق الخراسانى (" من التّوفيق العرقّ بينهما. 

حيتك إن العرف يوفق بين (أدلّة الأحكام») ودليل «لاضرر). بحمل أدلتنا 


١-أي‏ بحسب النظر البدوي, و إلا فجال النُظر والبحث واسع. 


؟ ‏ كفاية الأصول, ج ,١‏ ص 119؛ الطبع المحشى بحواشى... المشكيني (ره) و طبع مؤسسة 
آلالبيت عياق. ص 87". 


على الحكم الإقتضايى, و دليله على الحكم الفعلي. 

الوّابع: اخصيّة دليله من دليل مجموع الأحكام. 

و إن كان بين دليله و دليل كلّ حكم مستقلاًء عموم من وجه؛ إلا أن ورود نفيه 
على أحكام الإسلام كورود «نفى الحرج في الذّين) ‏ يقتضي ملاحظته مع 
مجموع الأحكام, فيقدم علها لأخصيته. 

الخامس: عدم إمكان( ١‏ معاملة العموم من وجه فى المقام. 

لآن لبدخه مع -مميع الأدلة نسبة واحدة, فلو قدّم عليه كل دليل فلايبق له مورد؛ 
و تقديم البعض ترجيح بلامرجح. 

وامالو قدّم هذا على سائر الأدلة. فلايلزم محذور لبقاء حكنها في غير مورد 
العو 

ثم ان الحقّق الخراسانىي تي استشكل فى الحاشية!'! على مختار الشَّيحْ من 
الحكومة بقوله: 

«حكومتها يتوقف على ان يكون بصدد التّعرض لبيان حال أدلة 


١‏ -هذا تعريض لكلام المحقّق الخراساني. راجع الكفاية ج ؟. ص 9؟. 

؟ ‏ حاشية الإسائل. ص 787 و 187. 
و يناسب الالتفات إلى بقية كلامه من قوله: 
«نعم لوكانت في مقام الإمتنان فربما تقدّم عليها عند التُعارض لذلك. وهو فما إذا ويكن 
ما يعارضها جهة مرجّحة أقوى 
ومن هنا ربما يظهر القرة. فعلى الحكومة يقدّم مطلقاً. بخلاف ما إذا لايكن حكومة في 
البين ولو مع كونها في مقام الإمتنان». انتهى 
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الأحكام المورثة للضّررء بإطلاقها. أو عمومها -على ما افادهيي!١!‏ ؛ أو 
حال الأدلّة الدّالّة على جواز الاضرار بالغير, أو وجوب تحمل الصَّرر عنه 
بالإطلاق أو العموم -على ما ذكرنا! ".و إلاً بأن يكون لمجرّد بان ما هو 
الواقع من نفى الضَّررء فلاحكومة لهاء بل حالها كساير أدلّة الأحكام.) 

و نحن نقول: لافرق بين القولين في الحكومة. و لا فرق في الحكومة بين أن 
يكون نجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضَّررء و أن يكون بصدد التُعدَض لبيان حال 
الأحكام, لأنّه ليست الحكومة منحصرة في أن يكون الحاكم مفسراً للمحكوم بلفظ 
«أي» أو ((أعني »؛ بل إذا رفع أحد الدّليلين ما أخذ موضوعاً مثلاً في الآخر, فهذا 
خا حاكم. كما في مثل «لاشك لكثير الشّك). الحاكم على قوله: (إذا شككت 
فابن على الأكثر» "ا 

فبناءً على أن يكون المراد من الحديث. ني «الحكم) بلسان نني 
«الموضوع). فهذا الدّليل إذا أخرج فرداً من موضوع أدلة الأحكام؛ فهو حاكم 


١‏ -أي ما أفاد الشّيخ الأعظم الأنصاري تي 
والظاهر أنّ ما أفاد» ناظر إلى قول الشيخ في الرسائل «ثم إِنّ هذه القاعدة حاكمة على 
تشريع الحكم الضّرري» راجع الرسائل ص 0170. 

؟ -أي على ما ذكره الحقّق الخراساني في نفس الحاشية, ص 58١‏ بقوله: 
«بمعنى ان الشَارِع لم يشرّع جواز الإضرار بالغير من أقسام الحكومة. 
الحكومة التي تحتاج إلى إعمال الحاكم السلطاني...» 

قد أشرنا سابقاً إلى أنّ هذه الكلمات متخذة من الرّوايات و مقتبسة من الأحاديث؛ لا 


أن تكون بنفسها نفس الألفاظ التى وردت في الرٌّوايات والأحاديث. فتدبّر. 


5 /قاعدة لاضرر 


ثم ان يبان وجه الحكومة مطلقاً في المقام» و بيان ضابطها في كل مقام على 
طريق الإجمالء يتوقف على تمهيد مقدّمة: 


[تمهيد المقدّمة لبيان أقسام الحكومة على نظر المحقق النائينى ] 
وافتيوات القرية بازة تكو :ترجه اماردو أخرق لتم تخصيص» 1 
ال(تّقييد). بناء على ما هو الحق من ان العام المخصّصء أو المطلق المقيّد ليس بمجاز. 
والفرق بينهما ان قريئة المجاز قرينة للمراد من اللّفظ؛ فانّ (يرمى) في قولك: 
«رأيت أسداً يرمى» قرينة على انّ المراد من «الأسد» في هذا الكلام, بالدّلالة 
التصد يقيّة هو الرّجل الشّجاع. 
وأمًا «المخصّص». أو «المقيّد). فليس قرينة للمراد من اللّفظ, بل قرينة 
موضوع الحكم. وأنّ عنوان «العام) 1 «(المطلق» ليس قام الموضوع., بل جزئه. 
و على هذا: فراد شيخنا الأنصاري تين من ان الحكومة هي أن يكون أحد 
الدّليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال دليل آخر. ليس خصوص ما كان الحاكم من 
قبيل قرينة المراد من اللّفظ, بان يفسّر بكلمة «أي). أو «أعنى)؛ و إلا لاختصٌ 
لانن ومسل نكرمة يعن ل لكام الاقلته عل بسطو» بإوبتاة يا 
الأعمٌ من ذلك. 


[إشارة إلى بعض أقسام الحكومة] 
فمن أقسامها ما كان أحد الدّليلِين ين ما هو المفروض موضوعاً في الدّليل 
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الآخن أو يت موضوعا. 

مثل ما فرض موضوعاً في الدّليل الآخر. كما إذا قيل: «أكرم العلماء). و ورد 
دليل على «انَّْ زيداً مع كونه عالماً ليس بعالم», أو يدل على «انْ زيداً مع 
كونه جاهلاً عالح». 

و بالجملة: غرضه من هذا البيان, ألفرق بين التتخصيص و الحكومة: 

فإنّ ضابط التخصيص: أن لا يكون فى اللّفظ إشعار أصلاً بالحكم الثّابت في 
العام فان قوله: «لاتكرم زيداً) لاتعرّض له بحسب المدلول بالحكم الثابت في جميع 
أقراه الغلاء الشامل رلوك فكوته يباناً للغاء: اما هو عكم لتقل بعت العلم بضادوز 
الخاص والعام من العاقل الملتفت. 

فانّ العقل يحكم بان الملتفت لايحكم واقعاً بوجوب إكرام جميع الأفراد. مع 
حكنه في فرد منهاء بخلاف حكمه في ساير الأفراد. و بعد نصوصية الخاصٌء أو 
أظهر يّته من العموم في ثموله له. يحكم بانّ المتكلّم لم يقصد من العموم هذا الفرد. 

و ضابط الحكومة: أن يكون هذا الوجه من الجمع مدلولاً لفظيّاً و لاختصٌ 
الدّلالة اللفظيّة؛ بان يكون مدلول «الحاكم» هو «أردت من الحكوم هذا» حتى 
يكو شونا بلفظ «أي». و «أعنى)» و نحوهماء فيكون كقرينة المجاز؛ بل تشمل ما 
كا تاشر والتشكى يان لنعراد م لاك الراشر: وا لت الماك 

فإن مثل قوله: «لا شك لكثير الضَك») يبين بنفس مدلوله الفظي مو ضوع 
قوله: «إذا شككت فابن على الأكثر». و يضيق دائرة الموضوع. 

فالفرق بين التخصيص والحكومة. هو أن بيانيّة الخاص للعام. إنا هو ((بحكم 
العقل». و بيانيّة الحاكم للمحكوم, نما هو (بنفس مدلوله». 


و فرق آخر بينهما وهو: انّ «الحكومة» تتوقّف على ورود الحكوم أولاً. ثم 
ورود الحاكم. و ذلك. لأنه مسوق لبيان حكيه و متفرّع عليه بخلاف 
«التتخصيص»؛ الذي هو أحد أقسام التُعارض. 

9 بالجملة: لو لم يرد حكم من الشارع لاعموماً ولا خصوصاً. فلابجال لورود 
قو لم يَلَايََ . («لاحرج في الدين». أو «لااضرر في الإسلام». 

و هذا بخلاف مثل (لاتكرم زيدأ). فِإِنّه غير متفرّع على ورود (أكرم 
العلماء». 


[أقسام الحكومة] 

ثم انّ «الحكومة» على أقسام: 

منها: ما يتعرّض لموضوع الحكوم, كما لو قيل ب(انَ زيداً ليس بعالم) بعد 
قوله «(أكرم العلماء». 

و منها: ما يتعرّض لمتعلق الحكم التّابت في الحكوم. كما لو قيل بان الإكرام 
ليس بالصّيافة). 

9 منها: ما يتعرّض لنفس الحكم. كما لو قيل بان وجوب الاكرام» ليس في 
مورد (زيك). 

[الحكومة توجب التضييق والتوسعة ] 

ثم ان «الحكومة» كما توجب «التّضييق). فقد توجب (التوسعة) أيضاً. 

كا إذا أدخل دليل «الحاكم» قر | نا رع في موضوع «المحكوم». أ 
متعلقة, أو في حكمه. 
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[إشارة الى أقسام الحكومة من جهة الدلالة والشند] 

كْمَ ان جهة تقديم الحاكم و عدم ملاحظة مرجّحات الدّلالة والسّند, واضحة. 

ما الدّلالة, فلار «المحكوم) نما هو حكم على تقد ير و«الحاكم) هادم 
لذلك التقدير. أي ثبوت «وجوب !كرام كل عالم» مثلاًء موقوف على فرض 
وجود موضوعه خارجاً. و على فرض التّحقق والصّدق لمتعلّقه تصوّراً؛ و على بقاء 
أصل الحكم واستمراره مطلقاً. 

فإذا دل دليل على إيطال هذا الفرضء وإخراج موضوع عن موضوع الحكوم 
مثلاً فلاتعارض بينهبا؛ أن احكم على تقد ير لايعقل أن يحفظ تقديره. 

وهذا هو المناط في صحّة الترتّبء و د الآمارات عنل الأضصول: كنا 
أوضحناه في تحلّه. 


المحة إلى أظهر أفراد الحكومة] 

كْمَ انّ أظهر أفراد الحكومة, هو التَعردَض لأصل الحكم, لأنّ هدم الموضوع أو 
المتعلّق, يرجع بالواسطة إلى التَعررَض للحكم. 

و على هذا: فلافرق بين أن يكون المراد من «لاضَرر» ما اختاره شيخنا 
الأنصاري, و ان يكون المراد منه ما أختاره المحقّق الخراساني. أي سواء قيل 
ب«انَالحكم الصَّرري غير مجعول». أو قيل ب«انَ الموضوع الصّرري لا 
حكم له». إذ كلاهما حاكمان على أدلّة الأحكام. 

غاية الفرق انّ أدلة «لاضّرر) على مختار الشيخ شارحة «لأصل الحكم». و 
على مختاره فشارحة ل«(موضوعات الأحكام». 


وأما الحكومة في باب السّند. فتفصيلها موكول إلى باب «التّعادل 
والترجيح». 


[التنبيه] الثالث: 
افى أن المنفي هل هو الضرر الواقعي أو المعلوم] 

مقتضى كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة, ان يكون الضّرر 
المنى, هو الضَّرر الواقعي؛ علم به المتضيرّر, أو لم يعلم. 

ولكن يظهر من شيخنا الأنصاريييي في الوضوء انه يشترط في جريان أدلة 
«نفي الضَّرر). علو لكلف كو العو 

و يظهر من غير واحد في «المعاملة الغبنيّة». انه يشترط في جريان أدلة نفي 
الضَّررء كون المكلّف جاهلاً بالغبن. 

وسلكوا فق غير هدين البابين غير هذا المسلك. فجعلوا المدار علهى صدق 
الضَّرر واقعاً. من دون دخل للعلم أو الجهل به. كما هو مقتضى كون الألفاظ 
موضوعة للمعاني الواقعيّة, فحكبوا بأنّه لو كان حفر البثر في الدّار موجباً لتتضرر 
الجارء فليس للمالك حفره؛ علم الجار بالضّررء أو لريعلم. 

و حينئذ يقع الإشكال بالنُسبة إلى إعتبار العلم في باب «الوضوء» وما يلحق به 
ك«الصوم). و إلى إعتبار الجهل في «المعاملة الغبنيّة). و ما يلحق بهاء و.عدم 


١-راجع‏ ملحقات المكاسبء «قاعدة لاضرر»», التنبيه الأوّل. رسائل فقهيّة, 


صص8١١-/ا١١‏ من الطبع الحديث. 


التنبيه الخالث / ١71/‏ 


اغتبان التلم:ى لاالجهل فى غير هذين البابين: كمسألة «اتضوّر الأنضارى) وما 
للعوريها. 

ولكنّك خبير بحل الإشكال بناء على ما ذكرنا من انّ الحكم المنفّ هو الذي يكون 
الجزه الأحي من الله للصّونء للآما إذا كان من المقدّمات الاعذادية له, 

ففي مثل «حفر البئر)؛ نفس ثبوت السّلطنة للمالك موجب لتضيرر الجار, 
ككون ثبوت حقّ الإستطراق, ل«سمرة بن جندب بلااستيذان», ويا 
«التضرّر الأنصاري»؛ و لا دخل لعلم الطّرف و لا جهله في لحوق الضَّرر به. 

و كذلك لا دخل لعلم الحافر, أو المستطرق, و لا جهله في إلقاء الضَّرر على 
ار 

فلابدٌ ان يكون المنى” هو نفس السّلطنة المجعولة له واقعاً ألموجبة لتضرّر الجار. 

و أمَا: مسألة الوضوء والصّوم, فضافاً إلى ان كون الحديث مسوقاً للإمتنان, 
يقتضي التتفيبد بالضّرر المعلوم, و إلا يلزم إعادة الوضوء والصّوم على من تضررّر 
بهها و ليعلم به. و هذا خلاف المنّة. 

ان في مورد الصَّرر الواقعي ليس الموجب للضَّرر ألحكم الشرعي بوجوب 
الوضوء والصّومء أي ليس الجزء الأخير من العلّة الثّامة للضّرر إطلاق الحكم. 

و لذا لو فرض إتتفاء الحكم في الواقع. لوقع هذا المتضرّر في الضَّرر لمجهله, و 
اعتثاة هانغ ره قليئن الطر قدا إل موي الك ا 


١‏ قال المحقق العراق َب على ما فى تقرير مباحثه فى قاعدة «للاضرر»: 


< «ومما يؤيّد ما ذكرنا من عدم الإرتباط بتطبيق القاعدة ‏ حكنْهُم بصحة تلك 
العبادات حال الجهل غير المنجّز ‏ حينئذ _الحرمة المستفادة من أدلّة حرمة الضرر. 
وقد صحّح المؤيد للإطلاق حكم الأصحاب بالصّحة حال الجهل. بأنّه لاينطبق -حينئذ 
لعدم علية الحكم لإثباته الضرر حجٌّ يني الحكم بنفيه. فإذا بق الحكم حُكم بالصحة. 
و فيه: أنّ الجاهل تارة جاهل بالحكم مع القطع بالضرر. ظ 

و أخرى: قاطع بالحكم. و جاهل بالضَّرر. وثالثة ‏ جاهل بهما. 

ففي الأوّل و إن تم" ما ذكرّةُ لكن لا محال للحكم بالصحة؛ بل الأصحاب مجمعون على 
الفساد فيه كما لو شك في دخول الوقت و قطع بالضّرر. فإن الإستصحاب ‏ الناني 
لتحقق الشرط _موجب للحكم بالفساد مادام لميعلم وقوعه فيه. 

وفي الثاني: ليتمكلامه؛ لأنّ امحرّك هو الحكم المقطوع. 

و في الثالث: يت ولكن محكوم بالفساد ‏ أيضاً ‏ لما سبق في الأوّل. 

َكُلِم: من عدم تماميّة التفصيل على التطبيق مع قطع النظر عبًا أوردنا سابقاًعلى صورة 
العلم ‏ أَنّه غيرٌ مرتبط بهذه القاعدة حتى يُستكشف الإطلاق؛ بل التفصيل راجع إلى ما 
أشرنا اليه من أنّ إنطباق حرمة الضَّرر أوجب الدخول في باب إجتاع الأمر والنهي؛ و 
حيثٌ إِنَّ المعروف هو الإمتناع ‏ خصوصاً في مثل المقام الذي توجّه [فيه] النبي إلى 
الذّات؛ لكون الضرر حَيْتُ تعليل ‏ فَمَرَجَحُ الحرمةٌ؛ لأهميّة دفع المفسدة, فيوجب 
الفساد. ظ 

و أمَا موارد العذر فلو جهل الضضرر مع العلم بالوجوب, فحكوم بالصّحة مُطلقاً. ولو 
علم بالضرر وجهل الحرمة قُصوراً مع العلم بالوجوب. حُكِمْ بالصحة أيضاً. 
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و بعبارة أخرى: الحكم الفعلى على المتضرر العالم بالضرر. موجب 
للفّرر. 

و أمّا: الحكم الواقعى الذي لايتفاوت وجوده و عدم فى إقدام المكلف على 
هذا الفرد. لأنّه كان أو لم يكن لا وجد المكلّف هذا الفرد بإعتقاد عدم الضَّررء فليس 
هو ميال اخيوس العلة الصرر: ظ 

ذعم: لو كان المراد من الحديث, ان الفرد الضَّرري لا حكم له. فالتّقييد بالضّرر 
المعلوم لم يكن له وجه. 

و بالجملة: بناء على كون المننى هو الحكم الضَّرري. فحيث كان هذا الشّخص 
معتقداً يعدم ترتّب الصَّرر على وضوئه مثلاء فلايكون نفي وجوب وضوء الضَّرري 
بالكبية إلبةملازما لتق لطن ميات ان «نفي العلّة, ملازم لنفى المدلول)؛ 
لأنّ مع عدم علمه به يقع فى الضّرر. 

نعم: لولا الحكم الشّرعي بوجوب الوضوء. لما حصل له الدّاعي بالوضوء 


< وفي هذه الصورة لو لميعلم الوجوب. يحكم بالفساد؛ لأجله. لا لأجل التزاحم. 

و أمًا [في] صورت التقصير فحكوم بالفساد. 

والوجه الذي ذكره المؤيّدُ للتفصيل مع فساده في نفسه غير مُثبت لهذا التفصيل 
المعروف عند الأصحاب. 

فعلى ما ذكرنا لو قطع بالضرر, و لم يكن كذلك واقعاً. فلو قلنا: بالسراية في التجري أو 
قلنا: بمانعيّة سوء السريرة كالناصي, حكم بالفساد. و إلا فلا. ا 
قاعدة لاضرر. تقريرات دروس المحقّق العراقتوي للسيد... مرتضى الموسؤى 
الخلخالى [المتوق أو المستشهد ظاهراًئيٌ ]ص .117-١74‏ 


المضرٌء ولكن بحرّد سببيّته للداعي و باعنيّته على العمل, لايقتضي أن يكون هو العلة 
الثَامّة, أو الجزء الأخير. غاية الأمر انه يكون من المقدّمات الاعداديّة. 

ثم انّ مقتضى ما ذكرنا من إعتبار الأمرين: «الضّرر الواقعي) و«العلم به), 
انه لو اعتقد الضّررء ولميكن ضر في الواقع, ليسقط عنه وجوب الوضوء. 

و لازم ذلك إعادة الصّلوة لو تيمم و صل بإعتقاد الضَّرر, ثم انكشف عدم 
كونه ضعرريّاً؛ لعدم انتقال الفرض إلى التيعم. 

و هكذا في الغسلء مع أَنّ ظاهر المشهور عدم وجوب الإعادة, فيستكشف من 
ذلك أن إعتقاد الضَّرّر له موضوعيّة فى البابين. 

ولكن يمكن رفع الاشكال بأن ظاهر عدم الوجدان في قوله عرّ من قائل 
5 6 هو الأعمّ من الواقعي و الإعتقادي. 

وإعتقاد الضّرر موجب لاءدراج الشخص فيمن ١‏ يجد الماء؛ لان المراد من عدم 
الوجدان, عدم التكمكّن من إستعمال الماء. إِمّا العدم وجوده؛ و إِمّا لعدم القدرة على 
إستعماله لمانع شرعيء أو عادي. 

ولذا لو اعتقد عدم وجود الماء في راحلته. و صل متيمّماً؛ © تبيّن وجود الماء 


١‏ -سورة «8) النّساءء الآية 7؟غ. 
تنبيه: ما اثبتناه من الآآية هو الصّحيح ولكن الذي في متن الكتاب و( 
> و لعل هذا التعبير مأخوذ من الآية الشّريفة. 
و قد وقع هذا النحو من التعبير عن الحقّق الخراسانى تي في الكفاية, و من الممكن تبعيّة 
بعض آخر من الفقهاء عنه أيضاً. والأمر سهلء و لعل السّرٌ فيه عدم عناية البعض 
بآياتالأحكام أو بالآيات. فافهم وتدبّر. 
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افقوا أرضا شبخة الكلوة: 

و ليس ذلك. إلا من باب ان عدم الوجدان اع من عدم الوجود فنعا أو 
اعتقاداً. 

ثم انّه فما إذا انقلب التُكليف بالطّهارة المائيّة إلى الترابيّة, كما إذا كان الوضوء 
مضيرّاً وكان عا ماً به. لو توضّأ حينئذ. بطل وضوئه. ولايمكن تصحيحه لا بالملاك؛ و 
لا بالرئّب. و لا بما يقال ان التّمّم رخصة لا عزية؛ و لا بما يرجع إلى ذلك؛ مثل ما 
يقال: «ان الضّرر يرفع اللزوم لاالجواز». 

و ذلك لانّ مقتضى الحكومة خروج الفرد الضَّرري عن عمومه أدلّة الوضوء 
والغسلء و عدم ثبوت الملاك له لعدم وجود كاشف له. و لا معنى لاحةال الرّخصة 
في المقام؛ فانٌ «التخصيص) بلسان «الحكومة» كاشف عن عدم شمول العام 
للفرد الخارج, و لا مغنى لرفع الوم دون الجوان: فانٌ الحكم بسيط لا تركيب فيه, 
حتى يرتفع أحد جزئيه و يبق الآخر. 

و لايقاس باب التّكليف على الخيار, فانٌ العقد يشمل على الصّحة واللزوم معاًء 
كل هنطاب عه :و ملك ضهة يد فاجو الككتن هق العلة للطين إذا كانم 
لزوم العقد, لا وجه لرفع صحته. 

و هذا بخلاف الوجوب. فانّه إذا ارتفع, ارتفع بكلا جزئى تحليله العقلى. 

ولولا توهّم بعض الأعاظم انه لو تحمّل المشقّة, و توضّأ أو اغتسل حرجيّا لصح 
وضوئه و غسله؛ لورود نفي الحرج في مقام الإمتنان, فلايكون الإنتقال إلى التّيمم 
عزيمة لما كان البحث عن صحّة الوضوء في مورد الضَّرر بحال. 


ولكنًا تعرّضنا لذلك لرفع هذا النُوهُم, و انّه لا فرق بين «نفى الحرج» و 


(انفي الضّرر)»؛ فإنٌ كلا منهما حاكان على أدلّة الأحكام. و لافرق بين 
«الحكومة» و«التخصيص». 

وكون الإمتنان «(حكمة) أو (علة). لايقتضي صحّة «الوضوء) أو 
«الغسل». إذا كان «(حرجيّاً) أو (ضررياً). 

هذا مضافا إلى أَنّه يلزم أن يكون ما في طول الشّيء في عرض الشيء؛ و هذا 
خلف. لأنّ التُكليف لاينتقل إلى التّيمَم إلا إذا امتنع إستعبال الماء خارجاً أو شرعاً؛ 
وإذاكان مرخّصأ شرعاً في الطهارة المائيّة. فلايدخل فيمن لايجد الماء. حقٌّ يشمله 
قوله عرّمن قائل ( 2 "ا 

فإقدام المتضرر في باب التُكاليف على الضَّررء لايكون موجبأ لعدم جريان 
أدلة نف الضّرر بالتّسبة إليه. لإستناد الضَّرر فيها ولو مع الإقدام إلى نفس الحكم؛ 
لأنٌّ الاقدام هنا عبارة عن إختيار الفعل و إرادته. 

و قد عرفت فها تقدّم ان توسّط الارادة لايخرج الحكم عن كونه علّة للضّرر, لأن 
السّلسة الطُوليّة تنتبى بالآخرة إلى العلّة الأولى. و هى الحكم. 

نعم: انما و0 الإقدام في عدم شمول «الاصَرر» 5 المسألة اللخرى» وهي 
المعاملة الغبنيّة. حيث ان المغبون إذا كان حين صدور عقد المعاوضة عالما بالغين 
والضَّررء يكون الضَّرر مستندا إلى إقدامه. و كان حكم الشّارع باللزوم من 
المقدّمات الاعداديّة للضرر. 

و توضيح ذلك انَّك قد عرفت: انَّ هذه القاعدة كا تدلّ على نني «الأحكام 


١‏ سورة «6» النّساءء الآية ؟4. 
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التتكليفيّة) إذا نشأ عنها الشَّرر, تدلّ على نني «الأحكام الوضعيّة) إذا كانت 
مستلزمة له. 

بل قد عرفت انّ ثموها «للأحكام الوضعيّة) أولى, لأنّها ابتدائاً علّة له. ولكن 
يستند الضّرر إلى الحكمء إذا كان الشّخص جاهلاً بالغين والضَّرر. 

فني البيع المحاباتى والصّلح المجاني, كان العقد لازماً؛ أو لم يكن كان 
قاصد العطاء. مقدماً على الضَّرر؛ و لزوم العقد ليس علّة لإرادة المكلف, وإختياره 
هذا العقد الضّرري. 

و ليس كايجاب الوضوء الذي يسلب قدرة المكلّف عن فعله و تركه؛ فإِنٌ 
المكلتبالزهوة بون قرعا يدها غلاف العافد: 

ثم ان منشأ ثبوت الخيار للمغبونء هو تخلّف الشّرط الصّمني الذي هو عبارة 
عن اشتراط تساوى المالين في الماليّة, إلا بمقدار يسير يتساع فيه؛ فإذا كان المعاملة 
غبنيّة. صم الإستد لال على عدم لزومها ب(أدلة نفي الضّرر). لأنّ فقد الشّرط 
الّذي اشترط ضمناً ضيررٌ على من له الشّرط؛ فإنّ الضَّرر عبارة عن نقص ما كان 
المتضرّر واجدأً له. 

و على هذا فلو اقدم على الغبن. فرجعه إلى عدم اشتراط التّساوى في الماليّة, 
فإذا لم يكن مشترطأ له. فلايكون واجداً لشيء. فلايكون متضرّراً بعدمه. بل لو 
ليرجع النساوي في الماليّة إلى الشّرط الضّمنيء فجرّد الضَّرر ولو مع عدم العلم 
به - لايكون موجباً لرفع اللزوم و ثبوت الخيار. فضلاً عا إذا كان عالماً به؛ 
لأنّه لو لم يشترط النّساوي, فلايكون واجداً لشيء حتى يكون فقده ضبرراً عليه. بل 
مع عدم الشّرطء يكون مرجع المعاملة إلى الإقدام بهاء على أيّ وجه اثفق. 


[بيان بعض الفروع المترتبة التي قد يتوهّم التنافي بينها] 

ثم انّ هيهنا فروعاً قد يتوهّم التّنافي بينها بانفسهاء والتّنافي بين بعضها. 

وما ذكرناه من انّ الإقدام على الضّرر في «التَكليفيّات». لايوجب عدم 
حكومة القاعدة عليهاء و في «الوضعيات» موجب لذلك. 

فمنها: ما يقال: من أنه لو أقدم على موضوع يتردّبٍ عليه حكم ضرريٌء كمن 
اجنب نفسه متعمّداًء مع كون الغسل مضيرّاً له, انّ هذا الإقدام لايوجب عدم جريان 
«قاعدة لاضرر». 

و هكذا في نظير ذلك كلامن شرب دواءً يتضرّر بالصوم لاجل شربه». 

9 منها: ما يقال: بعكس ذلك, كامن اقدم و نصب اللوح المغصوب فى 
سفينته), فإنه يقال: «يجوز لمالك الوح نزع لوحه»., وان تضيرّر مالك 
السّفينة بغزعه بلغ ما بلغ. 

نعم: إذا إستلزم تلف نفس محترمة فلايجوز له. 

و منها: ما يقال: لو استأجر شخص أرضاً إلى مدَّةٍ و بنى فيها بناءء أو غرس 
فيها شجراًء يبق بعد إنقضاء زمان الإجارة: انّ لمالك الأرض هدم البناء. و قلع 
الشجرء وان تضرّر به المستاجن: 

و هكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذي تعلّق به حقّ الخيار, ان 
لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري. و ان تضيرّر به من عليه الخيار::مع 
انه م يقدم علىى ضضرره. 

ولكنّك خبير بعدم تنافي هذه الفروع مع ما تقدّم. و انّ هنا فرقا بين مسألة «من 


اجنب نفسه متعمّداً). أو (شرب دواءً يتضرّر لاجل شربه بالصوم)؛ و 
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مسألة (من نصب لوحاً فى سفينته», أو (اغرس شجراأ في الارض 
المستأجرة». فانّ «المجنب نفسه». أو «شارب الدّواء». لويكن مكلفاً 
ب«الغسل» أو «الصّوم), إلا بعد «الجنابة») و«الشّرب»؛ ولاشبهة انّ التُكليف 
بالغسل أو الصّوم يكون ضرريّاً. فالضّرر مستند إلى الحكم الشّرعي. 

و هذا بخلاف «١غاصب‏ اللّوح). فإنّ مأمور قبل التّصب بالرّد. ولميكن الرّد 
له ضيررياً؛ و إنا اقدم على إتلاف ماله. مخالفته التَكليف بالرّد. 

و هكذا مسألة الغرس فى الأرض المستأجرة: فإنّ مع علمه بعدم استحقاقه 
للبناء أو الغرس, إلا في مدّة الإجارة, فقد اقدم على الضَّرر. 


وبالحملة: للاقدام صور ثلاث: 

الاؤلئ: اقدامه على موضوع يتعقّبه حكم ضضرريّ, كلامن اجنب نفسه) أو 
(شرب دواء». 

الثّانية: ان يكون الاقدام على نفس الضّرر, كالإقدام على «المعاملة 
الغبنيّة». 

الثّائثة: اقدامه على أمر يكون مستلزماً لتعلّق الحكم الضَّرري عليه, سواء كان 
الحكم قبل الإقدام فعليّاً كما في غاصب اللّوح؛ أو لم يكن كذلك, ولكنّه يعلم بتحققه 
بعد ذلك؛ ك(من بنى في الأرض المستأجرة». 

أمَاالصَّورة الثانية فالفرق بينها و بين الصورة الاولى في «(كمال 
الوضوح». لان في الصّورة الثّانية اقدم على نفس الضَّررء والحكم ليس إلا مقدّمة 
إعداديّة, اذ ليس الضَّرر إلا هو التنّقص في المال. و هو بنفسه اقدم عليه؛ سواء كان 


العقد «لازماً) أو «جائزاً). 

فلم ينشأ الضَُرر من لزوم العقد, بل لايصح نسبة الضَّرر إليه, لان الضّرر الذي 
اقدم عليه في رتبة الموضوع للّزوم؛ فلايعقل أن يكون مسيّباً عنه. فلايمكن أن ير تفع 
هذا اللّزوم بأدلّة الضّرر. 

و أمّا في الصّورة الأولى: فلم يقدم لأ على أمر مباح خال عن الضّرر, و إنما 
ينشأ الضَّرر من الحكم. 

فالحكم في هذه الصّورة. هو الجزء الأخير من العلّة, والإقدام على ايجاد 
موضوعه هو المقدّمة الاعداديّة, عكس الصّورة الثّانية. 

و انّما الإشكال في الفرق بين الصّورة الأولى والثّالثة. لاسمًا القسم الأخير منها 
وهو الغرس في الأرض المستأجرة فانٌ الحكم بتخليص الأرض و تفريغها ليس 
فليا كالحكم بوجوب الغسل والصّوم؛ و هو أيضاً لميقدم إلا على أمر خال من 
الضّرر فعلاً, كإقدامه على إجناب نفسه و شرب الدّواء. 

ولكنّه بالتأقل فيما ذكر ‏ و هو ان كلّما كان الضَّرر عنواناً ثانويّاً للحكم. فهذا 
الحكم مرفوع ب«قاعدة نفى الضّرر) و كلما كان عنواناً ثانويّاً لاقدام المكلّف, و 
كان الحكم مقدّمة إعداديّة, فهذا الحكم لايرتفع ‏ يظهر الفرق بين الصّورة القّالئة 
بكلا قسميه؛ والصّورة الاولى؛ فإنّ حكم الصّورة الأول حكم ما إذا كان الصّوم أو 
الوضوء ضرريّاً من دون دخل للمكلّف فيه أصلاً. 

فكنا انّ الإقدام على الصّوم الضّرريء لايوجب عدم ثمول القاعدة له إذا كان 
الضّوم ضررياً بنفسه؛ فكذلك إذا «نشأ الضّرر» من «شرب الدّواء». فانٌ الصّوم 
بعده ليس إلا من باب وقوعه في طريق الإمتثال. ولولا الحكم الشّرعي لميكن 
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الشخض نض رأ لسرت الذواء»فالئوت لسن إقداماً عل المورة و ابعل ية 
حكم ضرريء و إِنًا هو علّة لتحقّق موضوع الحكم الشَّرري. 

فالضرر لا عنوان ثانويّ له. و لا لحكمه؛ بل هو عنوان ثانويّ لحكم الشارع و 
حيث أنْ تضرره بالصّوم. سواءً كان قهرياً, أو لشرب دوايٍ انها كا من طريق 
إمتثال الحكم, فالحكم هو علّةالعلل, و الامتثال مقدّمة إعداديّة. 

و أمًا حكم الصّورة الثّالثة: فحكم الاقدام على المعاملة الغبنيّة. سواء كانت 
من قبيل إدخال خشب الغير في البناء. أو نصب لوح الغير في السّفينة؛ أم كانت من 
قبيل غرس الشّجر في الأرض الْتى تنقزع من يده قبل وصول الشّجر إلى حدٌّ كماله. 

أهَا مسألة الوح والخشب, فضافاً إلى انّ الإقدام هو الجزء الأخير من العلّة 
للضّررء لا الحكم الشّرعيّ, لاتشملها القاعدة لوجهين آخرين. 

الأّل: انّ هدم البناء و كسر السّفينة ليس ضيرراً؛ لأنّ مع فرض كون اللّوح أو 
الخشب مغصوباً لويكن صاحب السّفينة مالكاً لقركيب السّفينة. و لا صاحب الدّار 
مالكاً لبنائها. فهذه اطيئة الحاصلة طا إذا لمتكن مملوكة, فرفعها ليس ضرراً. لان 
الضَّرر عبارة عن نقص ما كان واجداً له. 

و بعبارة أخرى كا انّ الغاصب لم يكن مالكاً من أَوّل الأمر لإدخال المنشب 
في البناء و نصب اللّوح في الشفينة, لايكون مالكاً لإبقائها فبهما. وكيا لاضَرر عليه 
في ردّهما إلى مالكهما قبل البناء والنّصبء فكذلك بعدهما. 

الثّاني: حيث دل الدَليل على أَنّهِ ليس لعرق ظالم حقٌء! ١‏ فلاحرمة لماله 


١-كتاب‏ البخاري المعروف عند العامة بصحيح البخاري. ج7. ص .١85‏ 


فلايشمله القاعدة لخروج هذا المال عنها تخصّصاًء كخروجه عنها كذلك, بناء على 
الوجه الأوّل؛ لان القاعدة تننى الضّرر الذي يرد على المال الحترم. 

نعم: مقتضى هذا الوجه إختصاص جوز الهدم والنزع بمورد علم الباني 
والتاصب بالغصبيّة. دون مورد الجهل. 

و كيف كان: فيكنى في خروج هذه الصّورة عن القاعدة من جهة الإقدام 
خروجاً حكنيّاً وذلك لأنّ الضَّرر مع العلم بوجوب الرّد فوراً إلى مالكه مستند إلى 
نفس إختياره و فعله, و ليس اختياره واقعاً في طريق إمتئال الحكم؛ حقٌ ينتهى 
الضّرر بالأخرة إلى الحكم, لان البناء أو التصب يقع في طريق عصيان الحكم عكس 
الاقدام على الوضوء الضّرري. والحكم إِنا يكون من المقدمة الإعدادية للضّرر. 

و أمَا مسألة «الرّرع» أو «الشّجر» الذي بنقضي زمان إستحقاق مالكهما 
لانقائين قبل كاغاء فخاطا حال مسالة تصتب اللوح», قا ونون ا هن 
أرض الغير وان لم يكن فعلياً إلاّ انه مع علمه بإنقضاء زمان الإستحقاق قبل كمال 
الرّرع والشّجرء فهو أقدم على الضَّرر. فردٌّ الأرض فارغة, و إن كان ضير راً, إلاّانّه 
بنفسه أقدم عليه, و إلا لمويكن رد الأرض الخالية عن الرّرع والشجر ضرراً 
والإقدام على الزّرع ليس في طريق إمتثال الحكم. 

فقياسه على (من اجنب»)), مع علمه بتضرّره بالغسل» قياس مع الفارق؛ لان 
الضَّرر فى الغسل ينشأ من الفعل المعلول من الحكم. 

و هذا بخلاف الضَّرر في رد الأرض كما هى عليها. 

و على هذا يطّرد هذا الحكم في جميع الفروع التي كانت من هذا القبيل. 

كما إذا علم المفلس بعدم تَكّنه من رد من ما اشتراه من اللأرض,ء و مع ذلك فقد 
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غرس فبها أشجاراً و بنى فيها بناء. فإن الضّرر الذي يرد عليه 5 هو من إقدامه 
على الغرس والبناء. 

و هكذا من عليه الخيار. 

و هكذا لو فرض أنّ الإقدام على المعاملة الغبنيّة ل يكن اقداماً على الضّرر 
حدوثاً؛ إلا انه إقدام عليه بقاء. فالضّرر الوارد عليه من لزوم العقد بحسب البقاء 
يستند إلى إقدامه, لا إلى الحكم الشّرعي. فتدبّر جيّداً. 


[التنبيه] الرابع: 
[فى أنه هل قاعدة لاضّرر جاريةفى الأحكام العدميّة كالوجود يّة؟] 
متنشو ها نكا من فق المبيت ان ولاضررع اع فل الابطكاء الوسر تقب 
تكليفيّة كانت, أو وضعيّة -, و نتيجة حكومتها رفع هذه الأحكام. 

و أمَا حكومتها على الأحكام العدميّة, ففيها إشكال بل لا دليل عليها. 

فعلى هذا: إذا لزم من عدم الحكم في مورد. ضررٌ على شخص لايمكن نفي هذا 
العدم ب(قاعدة لاضرر». بان يكون مفادها إثبات الحكم الغير الثابت» كما يكون 
مفادها نف الحكم الثابت. 

فلو فتم شخص قفص طائر فطار. أو حبس حرّاً ففات عمله؛ لايمكن الحكم 
بالضَّمان من باب أنه لولا الحكم به يلزم الضّرر على صاحب الطَّير و على ال حرٌ. 

و بعبارة أخرى في الموارد التي لاتدخل تحت «قاعدة الإتلاف») و غيرها 
من موجبات الصَّمان. ك«اليد) و نحوهاء لايمكن للفقيه الحكم بالضَّمان من جهة:انّه 
لولا الحكم به. لزم ضرر على شخص, لان «قاعدة لاضرر» ناظرة إلى نفي ما ثبت 
بالعمومات من الأحكام الشّرعيّة. و مرجع مفادها إلى انّ الأحكام الجعولة إذا نشأ 
منها الضَّررء فهي منفيّة؛ و عدم الحكم بالضَّان ليس من الأحكام المجعولة. 

و دعوى ان العدم و ان لميستند بحسب بدوه و مفهومه إلى الشارع, دلآن 
ال«عدم الازلي» عبارة عن عدم وجود علّة الوجود, لا عن وجود علّة العدم؛ إلا 
انّه بحسب البقاء. مستند إلى الشّارع؛ لانّ ما هو الملاك لتعلّق الى بنفس 
«أنلاتفعل» لا الكفّ. هو الملاك لصّحة إسناد العدم إلى الشّارع, ما لاتنتفع في 
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المقام. 

فانٌّ العدم و ان كان قابلاً لأن تناله يد الجعل بحسب البقاء. بان يرفعه الشّارع, 
أو يبقيه على حاله؛ بان يحكم بعدم الصّمان؛ إلا أنه لو لم يتعلّق به الجعل: لا وضعاً 
على حاله. و لارفعاً. -فلامعنى لان يكون مستنداً إلى الشارع. 

و بعبارة أخرى لو كان الحكم المجعول هو عدم الضَّهان فاذا نشأ منه الضّرر 
لقلنا بارتفاعه. 

و اما إذا لم يكن هناك جعل اصلاً. فلايمكن ان تكون «قاعدة لاضرر) حاكمة 
على ما ليس بحعولاً فانّ ما ليس محعولاً لايستند إلى الشارع. 

ولايقال ان ما هو الملاك لجريان الاستصحابات العدميّة, هو الملاك لصحّة إسناد 
هذا المعدوم إلى الشّارع؛ فانّ ملاك جريائها أنّ الفاعل إذا كان قادرأ على الفعل 
فهو قادر على الترك لا محالة, و إلا لزم ان يكون مضطراً في الفعل. كاضطرار 
المرتعش في الحركة. فيصم ان يسند القرك إلى الفاعل و عدم الحكم إلى الشّارع. 

لأنَا نقول: مرجع الإستصحابات العدميّة إلى حكم الشّارع بالعدم فانٌ 
استمراره بمفاد (لاتنقض). مرجعه إلى وضع العدم على حاله, و عدم طرده بابجاد 
تقيضه. و اين هذا مما لايكون هناك حكم اصلاً لانفياً و لا إثباتاً. 

ولو ستّمنا صحّة اسناد هذا العدم إلى الشّارع بالمسامحة والعناية؛ بان يقال: كان 
للشّارع ان يحكم إِمّا بالضَّمانء أو بعدم الضّمان؛ فإذا لمريحكم. فعدم الحكم أيضأ من 
أحكامه. فإذا لزم منه الضَّرر يرتفع و يحكم بالضّمان. 

. ولكنًا نقول: ارد هذا الضّرر لامكرون ايكون مرفوعاً ب(قاعدة لاضرر». إل 


إذلاكاق ثقفاة الحدزيك اه الطتزر:العثر 17" المتزذاوك لينين متعؤل. 

وها انق درينية إل الود لقانم الذى فقث ؟؟ ىلت المديف وهو الدئ 
ظهر ثة ركه الوهوة: والاتضل التوبة النه الا سد تدر المعتلات الافن 

و على أىّ حال: لو التزمنا بهذاء فلامعنى لحكومته على الأحكام الثّابتة؛ لأنّه 
لاجامع بين هذا المعنى و المعنى الأوّل. 

ولايقال: ان ورودها ف مورد «الشفعة»). و ف مورد (منع فضل الماء». بل 
في قضيّة (سمرة). كاشف من حكومتها على الأحكام العدميّة؛ فان مفادها في هذه 
الموارد نفي عدم ثبوت حقّ للشريك, و نفي عدم ثبوت حقّ لصاحب المواشي, و نفي 
عدم ثبوت حقّ للأنصارى, و عدم تسلّطه على قلع العذق. 

لانًا نقول: اما مسألة «الشّفعة»؛ و مسألة «منع فضل الماء» فليس بوت 
حقّ الشّفعة و كراة منع الماشية فيهما من باب حكومة «لاضّرر» على الأحكام 
العدميّة. بل ثبوت هذين الحكدين إِنا هو كثبوت الطّهارة للحديد للحرج. فكما ان 
الحرج حكنة لرفع النّجاسة عن الحديد. فكذلك الضّرر حكية لجعل الخيار 
واستحقاق صاحب المواشي للانتفاع بفاضل ماء بثر الغير. 

ولذا لايدور الحكم مدار الضّررء فلايمكن ان يقاس على هذين الحكدين ساير 
الموارد. 

و ليس للمجتهد ان يحكم بحكم لولاه لزم الضّررء فانٌ تشريع الأحكام النُوعيّة 


اهن المناسب أن يكتب «غير المتدارك». 
3 - فى الجهة الثالئة 
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للمصالح الاثفاقية وظيفة للشارع؛ و هو الذي يليق به ان يشرع العدّة لعلا يلزم 
اختلاط المياه. 

وامًا قضيّة (سمرة» ف«قاعدة لاضرر» تن الحكم الثابت و هو حترمة 
النّصرف في مال الغير, أو تنفى سلطنة المالك؛ لا انها مثبت للحكم العدمي و هو عدم 
تسلّط «الأنصاري» على قلع عذق «سمرة». 

و بالجملة مفاد الحديث رفع الحكم الثابت فيجب ان يكون هناك حكم ثابت 
على وجه العموم, وكان بعض مصاديقه ضررياً حتى يرتفع بالاضًرر). 

الس ماده ان المتور إذا تحقّق في الخارج يجب تداركه؛ و في الموارد 5 - 
التزاع قر فيهاء مثل ما «إذا حبس حرّاً حٌ فات عمله»: أو «حبسه حقٌ ابق 
عبده»؛ لايكون هناك حكم حت يرتفع ب(الاضَرر). 

و اما الموارد التي هناك سبب للضَّمان, كالإتلاف, أو اليد الغير( "١‏ الحقّة, فنشأً 
الضَّمان فمها هو نفس أدلتهاء لاقاعدة الضّرر. 

كما ان ثبوت حقِّ الشّفعة أيضاً نا هو لدليل خاص. 

ثم انّ هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد. لانّه 
لووجب تدارك كلّ ضرر, فلو كان هناك إنسان صار سبباً له فالضّمان عليه و إلا 
فن .نيت المال. 

و .يلزم كون أمر الطّلاق بيد الرّوجة, لو كان بقائها على الرّوجِيّة مضمراً بها كما 
إذا غاب عنها زوجهاء أو م ينفق عليها لفقر أو عصيان و نحو ذلك. 


١‏ الاولى أن يحرّر: «أو اليد غير الحقّة». 


مس نامث ااا القع الست ا كاله ليله اسعيه عجن اناد 
الواردة فى هذا المقام ألدّالّة على جواز طلاق الوالي والسّلطان الإمرئة الَتى ليس لها 
من ينفق علبها و غاب عنها زوجها. 

ال ا البق 0 000 2 
والضروة تاد طلاق لماعم الت لشرعي كز .مرئة تتضرر ببقائها على الرُوجِية. 

تضاقاً إل فاق ويه أ مضع 013 قيعت أب اجسفز مك يقولة ززم كانت 
عنده إمرئة, فلميكسها ما يوارى عورتهاء و يطعمها ما يقيم صلبهاء كان 
حقاً على الإمام ان يفرّق 0ن 


ولكنك خبير بان هذه الرٌواية وما يكون بمضمونياء غير معمول بها. 


١‏ لم نعثر إلى الآن بمصدر هذه الْرّواية 

١‏ م نعثر على هذه الألفاظ بعينها في مصادر ؛لرٌوايات وكتب الحديث - ولعلّها منقولة 
بالمفاد والمعنى ‏ ولكن وجدنا هذه الرّواية كذلك: 
«محمّد بن على بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغاً لايعرف أوقات الصلاة 
فرّق بينههاء فإن عرف أوقات الصّلاة. فلتصبر المرأة معه فقد بليت». 
وسائل الشّيعة؛ كتاب التّكاح, ابواب العيوب والتدليس, باب أنه اذا تجدد جنون الزوج 
بعد التزويج؛ باب ١١,رك,‏ ج١5,‏ ص 757 1, من طبع مؤسّسة آل البيت طلهّاظ . 

.5ر.١ وسائل الشّيعة, كتاب النّكاح, ابواب أحكام الاولاد. أبواب النفقات. باب‎ ٠ 
ص 005, من طبع مؤسّسة آل البِيتعلِه9.‎ .؟5١ج‎ 
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و أمَا قاعدة «نفي الضّرر» فلايمكن اثبات «الولاية للحاكم الشّرعي» بها ١١‏ 
بمجرّد ان عدم ثبوت الولاية له. ضرر على الرّوجة. هذا. 

مضافاً إلى انّ قولهيَليكق: «الطّلاق بيد من اخذ بالساق»)!"' ظاهر في انّ 
رفع علقة الرّوجِيّة منحصر في طلاق الرّوجء إلا في بعض الموارد, كول الجنون 


١‏ هذا إذاكان المقصود إثبات «الولاية للحاكم الشّرعي» ب«قاعدة لاضّرر» بهاء و أمّا إذا 
كان المراد بيان مورد «قاعدة لاضّرر» بما أنْها حكداً سلطانياً. فالأمر واضح. 

؟ - مستدرك الوسائل, كتاب الطلاق. باب 0" أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصّغير, 
ولايجوز أن يطلق عنه, ر, ج 2١6‏ ص 7١37‏ من طبع مؤسسة آل البيتطله؛ و متن 
الحديث هكذا: 
«ابن أبي جمهور في درر الللآلي: عن النبي(ص) أنه قال: «الطّلاق بيد من أخذ بالساق». 
لرنعثر بعين هذه الألفاظ في مصادر الرّوايات في كتب العامّة. 
و في سنن الدار قطنى ثلاث روايات: 
ففى الرواية الأولئ... جاء رجل إلى النبي(ص) يشكوا أن مولاه زوّجه وهو يريد 
أن يفرّق بينه و بين امرئته, فحمد اللّه تعالى و أثنى عليه. ثم قال: «ما بال قوم يزوجون 
عبيدهم إماءهم., ثم ونان يفرقوا بينهم, ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق». 
و فى الرواية الثانية ... أتى النبي(ص) فذكر نحوه. فقال رسول الله(اص): «إنما 
اللا لى أخن ايساق وونوال دكن ابن موا 
و فى الرواية الثالثة ... جاء مملوك إلى النبي(ص). فقال: إن مولاى زوجنى. و هو 
بريد أن يفرق بيني و بين أمرأتيء قال: فصعد النبي صلى الله عليه و سلم المنير قال:.«يا 
أمها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
سنن الدارقطني . كتاب الطلاق والخلع... الروايات ٠١١-١٠١7‏ ج ", ص 77-178 


وال 


: و من المناسب الإلتفات والتّوجه إلى كلام الفقيه الحقّق الشّيخْ حسين ال حل تي‎ ١ 
«وقد يعقرض أيضاً: بأن الضَّرر المتوجّه على الرّوجة لم يأت من ناحية سلطنة الرّوجج‎ 
على عدم الطّلاق لينتق عند حصول الضَّرر, بل جاء من جهة عدم قسيامه بحقوق‎ 
الترجة - ماعرفك دق تريب الانتدلال و إبباك الخيار من أن ساطعد عل عدم‎ 
الطّلاق في حال عدم قيام الرّوج بحقوق الرّوجة ضنرر عليهاء فتكون السّلطنة منتفية.‎ 
والجواب عنه: بأن المستفاد من قوله عليه السلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ليس‎ 
جعل السلطنة للرّوجٍ على كل من الوجود والعدم. بل لايتعدّى ذلك عن كون ايمجاد‎ 
الطلاق من حقوق الرّوجَ الخاضّة, و أَنّه لو أوجده لكان و لا مانع له فيه. حتى لو‎ 
تضررت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض الطواري. و أماعدم الطلاق فليس هو إلا‎ 
أنه ليس بواجب عليه, فتدخل المسألة حينئذ في أنه لو كان عدم جعل الحكم موجباً‎ 
للصّرر يكون مفاد حديث «ني الصّرر» مشرّعاً لما يكون رافعاً للضّرر. و لازم ذلك‎ 
انها لو تضررت من عدم الطّلاق من ناحية أخرى لامن ناحية عدم قيام الرّوِجَ‎ 
بحقوقها يكون الطّلاق واجباً.‎ 
لذلك كان الأولى في الجواب أن يقال:‎ 
ان حديث نف الضّرر إما يجرى في نفى الحكم الذي يكون بقاؤه مولداً للضّرر. بحيث‎ 
كان الضّرر مسيّباً توليديّاً للحكم, أمَّا مع فرض كون الضَّيرر آتياً من عدم قيام الرّوج‎ 
بحقوقها. فلايكون مسبباً الأعن الرّوج. لامن الحكم الشّرعي.‎ 
كما حقق في محلّه. من انّه يشترط في الأسباب التوليدية أن لايتوسّط اختيار آخر. و‎ 
حينئذ فلامورد فها نحن فيه لحديث «نني الضرر والضيرار».‎ 


-_ التنبيه الرابع / ١817‏ 


+ وربما يعترض : بأن ما ذكرتموه من اعتبار كون الضّرر مسبباً توليدياً عن ا حكم 
الشرّعي, وانه لو توسّط في البين, ألاختيار من المكلّف لايكون «حديت نف الضّرر» 
غارب لمدم انفد القتزر إلى فين المكم بل إل الحتيان امكل افينيقى أن لطر 
الحديث المذكور في الوضوء أو الصّوم إذا كان را لان الضّرر إتما 1 من اختيار 
المكلف. 

ويجاب عن هذا الإعتراض: بأن هذا الإختيار من المكلف ‏ أعني أرادته الوضوء. أو 
الصوم لما كان ناشئاً عن ذلك الوجوب كان الضَّرر مستنداً إلى الوجوب. فكان هو 
الموقع للمكلّف في الضّرر. فكان الوجوب سبباً توليدياً للضَّرر. وكان الضَّرر مسيباً 
توليديّاً عن ذلك الوجوب. فكان حينئذ يصمٌ أن يقال: 

أنّ ذلك الوجوب مضيرٌ بالمكلّف, و بذلك يكون مرتفعاً. 

وهذا بخلاف ما نحن فيه ما لايكون الحكم الشرعى فيه الأ حض عدم وجوب الطّلاق 
عليه كي يكون الإضعرار بالرّوجة إمتثالاً له. ليكورن هو سبباً توليديّاً الإضرار بها. 
وعلى أي حال: فانّ التحقيق يقتضي لنا أن نقول: بإمكان الإستدلال بهذا الحديث 
الشريف لما نحن فيه من انفتاح باب الطلاق الاجباري أمام الحاكم الشّرعي. حيث 
يتمسّك بنفي الضرر على ذلك. ١‏ 

لأنّ الرّوج لو ميقم بحقوق زوجته, و أمره الحاكم الشّرعى بالقيام بتلك الحقوق, فامتنع 
عن ذلك. و ليتمكّن الحاكم الشّرعي من إجباره؛ كان إصعراره على ذلك من قبيل 
اصرار «سمرة» على الدخول لبيت «الأنصاري». و حينئذ يكون مضارًاً للرّوجة, و 
يدخل تحت كبرى قوله(ص): «لاضيرار». 


/ 


/ قاعلة لاضرر 


و بالجملة: لو كان ل(قاعدة نفى الصّرر) محال في هذا المورد ‏ و كلّما كان 
من هذا القبيلء كالعبد الواقع لت الت كا مقتضاها رفع بقاء علاقة الرّوجِيّة و 
علاقة الرّقّْة. والمفروض انم لايلقزمون بذلك, بل يجعلون طلاق الحاكم نازلا 
منزلة طلاق الرّوج. و هذا مرجعه إلى اثبات الحكم بقاعدة «انفي الضَرر). 

و قد عرفت انّ لازمه ان يتدارك ضر ر كل متضرٌر؛ اما من بيت المال؛ أو من 
عأ عرو فداه دي 

و بالجملة: ليس الضَّرر في حدّ نفسه من موجبات الصَّمان, ولذا ليعدوه منه. 

و 5 حكموا بالضمان فها لو حفر بثراً فى دارهء و سقط جدار جاره. لقاعدة 
التسئين ألداعمة إن الادلاق: 


و قد تقدّم منا انّ قول الصّادق عا في صحيحة الحلبي: «كل شىء يضرٌ 


< وينفتح بهذا باب الطّلاق الإجباري. و يكون الأمر دائراً بين اثنين: 
إِمّا أن يجبره الحاكم الشّرعى على الطّلاق ليخلي سبيل الرّوجة. 
أو يتولى الحاكم الشّرعي بنفسه.ذلك. و يبري الطّلاق جبراً عليه. لو امتنع عن فك 
رباط الرّوجية, وميطلّتها لكونه ولي الممتنع». 
بحوث فقهيّة, لمقرّرها ... اليد عرّالدين بحرالعلوم (تغمّده اللّهِ برحمته فإنّهِ قد ارتحل - 
بالشّهادة في سبيل اللّه على ما نقل من هذه الدّنيا ظاهراً). تقريرات دروس الأستاد 
الفقيه الشبيخ حسين ال حلي تييٌ. ص 7١8-١١‏ طبع دار الزهراء بيروت لبنان. 

١‏ - لايكون فقهاً جديداً بل يكون كشفاً جديداً من الفقه الشّريفء و بينهها فرق واضح 
لايخى. 


التنبيه الرابع / ١8‏ 


5 1 50 1 : 1 )00( 
و موضوع البحث ما إذا كان الضَّان مسيّباً عن نفس الإضرار. 
نعم: قد يتوهم أن بعض الرّوايات يدل على ان نفس الضرر موجب للضْمان, 
مثل ما ورد فى «من حوّل نهره عن رحى الغير انّه يرجعه إلى حاله),(' و 
مثل ما ورد فى «(من اسقط الشّرافة السّاترة بينه و بين جاره انّه يعيدها إلى 
حالها الأوليم "2 
و فيه أولاً: انّ الدّليل الدالٌ على الحكم الاوّل, لايدلَ على ارجاع اللّهى إلى 
حاله. بل بعد ما سئل عن أب محمّد علي هالسّلام: عن رجل كانت له رحىّ على نهر 
قرية, والقرية لرجلء فاراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء فى غير هذا 
النْرء و يعطل هذه التّحىء أله ذلك أم لا؟ 
ص 6١‏ وسائل الشّيعة, كتاب الدّيات, أبواب موجبات الصَّمانء باب8, ر؟. ج15, 
ص ,"5١‏ من طبع مؤسّسة آل البيت عله . 

٠‏ هذا البيان مأخوذ عن الرّواية الواردة التى ستأتي بعد أسطرء فانتظر. 

؛ ‏ نعثر إلى الآن على مصدر هذا الكلام كما سيأتي التصري به فى المتن بقوله «لم نجده في 
جامع الأخبار». 


/قاعدة لاضرر 


فوقع عليه السّلام: «يتّقى الله و يعمل فى ذلك تا د 
اخاه المؤمن». 7 

ووكذا ما وودمن الفشتد عل الفلقو حاشو 1 

و أمَا الدّليل على الحكم الثاني فلم نجده في جاع الأخبار. 

و ثانياً: لعل الأمر بالإعادة كان لمعلوميّة ثبوت الحقّ لكل من صاحب 
الطّاحونة والجارء في بقاء ما أمر بإعادته؛ و ان كان ظاهر السّؤال انه لايعلم بالحال, 
إلأّبحرّد كون الطّاحونة على نهر | 

و ثالثاً: لعل الأمر بالإعادة على فرض التَّسلم كان لعدم سلطنة صاحب الْْهِر 
على تحويل نهره, لا حدوثاً ولا بقاء. 

وهكذا صاحب السّتارة لريكن مسلَّطأً كذلك. 

و بعبارة اخرى: ألّذي يتولّد منه الضّرر ليس بحرّد التّحويل و التتخريب؛ بل 
نيجة ذلك؛ فهي منفيّة ب(قاعدة الضّرر). 

و مقتضاها إعادة النّبر والشّرافة على ما كاتتاء عليه لثلاً تبق الرّحئ والدّار 


١‏ الوسائل كتاب احياء الموات, باب ,١6‏ أنه لايجوز... ر١,‏ ج/17, ص 141. و قطعة من 
5 الرواية في باب ,.١5‏ ر١ء‏ ج7١.‏ ص 787 عن الكافي. باب الضّرار من كتاب 
المعيشة, ر ه, ج 0. ص 517؟. 
واعلم أنّ هذه الرّواية صحيحة. 

١‏ من لابحضيره الفقيه. باب١7,‏ بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقنى 
والشرب والعقارء ر١٠,‏ ج”, ص .١0١‏ 
وسائل الشيعة, كتاب احياء الموات, باب ١5‏ ر١ء‏ و باب 16ر1 ج/7ا ص 7817 
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على هذه الحالة. 
و بالجملة: لو ميدخل الإضرار في أحد موجبات الطَّمان, لاييكن إسبات 
حك لولاه يازغ منه العور. 


[التسيه ]ا لخامس: 
[فى أن المدار بناءً على الحكومة على الضرر الشخصى لا النوعى] 
0 المدار في الضَّرر المنني هو الضَّرر التُوعي أو الشّخصي 5 
والحقّ هو الثاني لما قد ظهر من أوّل المبحث إلى هنا من حكومة أدلّة 
نني الضّرر على الأحكام الثّابتة في الشّريعة على نحو العموم. 
و مقتضى الحكومة ان يكون كلّ حكم نشأ منه الضَّرر مرفوعاً دون ما لم ينشاً 


نعم: قد يكون الضَّرر في بعض ال موارد منشأ لجعل الحكم مطرداً في جصيع 
الموارد. ولكنّه تبين ان هذا الجعل وظيفة الشارع, كجعله الضّرر ف بعض الموارد 
حكمة لتشر بع الخيار للشريك؛ و جعله الحرج ف الجملة حكمة لتشريع الطهارة 
للحديد. 

و على هذا: فلايكن القول بان المدار على الضَّرر النّوعىء مع الإلتزام 
بالحكومة, فان اجمع بينهما ممتنع. 

و لايقال: قد تقِسّك الأصحاب بهذه القاعدة لاثبات الخيار للمغبون؛ ولو قرض 
عدم تضرّره لعدم وجود راغب في المبيع فعلاًء مع كون بقائه ضبرراً عليه. 

نا نقول: الجمع بين كونه مغبوناً وكونه غير متضرّر متنع؛ فانّ الغين عبارة عن 
الشّراء بازيد من تن المثل؛ أو البيع بأقل من تن المثل. و لا شبهة ان قيمة الأموال 
بحسب الأزمان مختلفة, فلو لم يوجد راغب و باعه باقل مما يباع في غير هذا الزمان, 


التنبيه الخامس / ١55‏ 


9 بالجملة: مقتضى الحكومة, بل مقتضى كون الحديث وارداً في مقام الامتنان, 
أن يكون كلّ شخص ملحوظأً بلحاظ حال نفسه. 


[التسيه] السادس: 
[في أنه لابجب تحمّل الضرر لدفعه عن الغير] 

مقتضى ورود الحديث ف مقام المنّةه عدم وجوب تحمل الإنسان ألضّرر 
المتوجّه إلى الغير, لدفعه عنه؛ و لا وجوب تدارك الضَّرر الوارد عليه, أي لايجب 
رفعه عن الغير. ىا لايجب دفعه عنه. 

و هكذا لايجوز توجيه الضَّرر الوارد إليه إلى الغير, فلو توجّه السّيل إلى داره. 
فله دفعه, لا توجيهه إلى دار غيره. 

و ذلك لتعارض الضَّررين و عدم المرجّح في البين. 

و مقتضى ذلك أنه لو دار الأمر بين حكدين ضضرريّين. بحيث بلزم من الحكم بعدم 
أحدفنا المكه يعنوت الأحن إخعار أقلها ختررا. نبواء كناخ ذلك ماللسية إلى 
شخص واحد, أم شخصين. لأنّ الله سبحانه إذا نفي الحكم الضَّرري منّة على عياده. 
والمفروض انّ نسبة الحكم امن" بالنسبة إلى كلّ عبد واحدة, فكنا لو توجّه أحد 
الضَّررين إلى شخص واحد يختار اخ هما و اقلّهرا. فكذا لو توجّه إلى أحد 

و على هذا: فلو لميكن بينهما ترجيح, فقتضى القاعدة هو التُخيير لاالجوع 
إلى سائر القواعد. لأنّه ليس المقام من باب تعارض الدّليلين, لأنّ عدم إمكان الجمع 
بنشا من عدم إمكان الجمع في الجعل. بل إنا نشأ من تزاحم الحقّين كتزاحم 
الغريقين. 

فلو كان في البين أهميّة, كدوران الأمر بين الضَّرر على العرض والمال فين 
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الضَّرر على العرض؛ ولو لم تكن. فالتّخيير. 

اللهمّ إلا ان يقال: فرق بين دوران الأمر بين أحد الضَّررين الواردين على 
شخص واحد. و دورانه بين أحد الصَّررين الواردين على شخصين؛ فإذا توجّه 
أحدهما على شخص. فيختار أخمّهها لو كان, و إلا فالتّخيير. 

و أمًا لو دار بين شخصين كالتولى من قبل الجائر الذي تركه ضرر على المتولي. 
و إقدامه ضرر على غيره, فلاوجه للتّخيير, و لا الترجيم؛ لأنه يدخل فها تقدّم انه 
لابجب تحمّل الضّرر لدفعه عن غيره. 

نعم: لو أكرهه الجائر على دفع مال, فلابجوز له نهب مال النّاسء و دفع ضَرر 
الجائر به عن نفسه. 

ففرق بين ما إذا اكرهه على أخذ مال النّاس له. و ما إذا اكرهه على دفع أموال 
نسم أنه 

و مسألة التّولية من قبل الجائرء تدخل في القسم الأوّل. و لايلاحظ فيه أقل 
الضّررين, لأنّه توجّه الضَّرر أوّلاً إلى الغير, فلايجب تحمل الضَّرر حىٌ يدفع عن 
الغين. 

و مسألة الاجبار على دفع أموال نفسه تدخل فها تقدّم, انه لايجوز دفع الضّرر 
عن تفسة بادغال العوز غك الغير: 

و على هذا: فا اختاره شيخنا الأنصاري في مسألة الول قبل ا ا 
الفرق بين المببألتين فى كتات المكانيب! ١‏ هو الصؤاب» لاما اشعارهق رسنالته 


١‏ -كتاب المكاسب, النوع الرابع. من ما يحرم الاكتساب به المسألة السادسة والعشرون, 


المتيولة!'" هذه المدالة تسن ان حك الصو الزارة هل أنه الشفضين حك اعد 
الضَّررين الوارد على شخص واحد من اختيار اقلّهما لو كان و إلا فالجوع إلى 
العمومات الأخر. و مع عدمها فالقرعة. ثم فرّع على هذا أنه يلاحظ الضَّرر الوارد 
بملاحظة حال الأشخاصء فقد يكون ضَّرر درهم على شخص, أعظم من ضرر 
دينار على آخر. 

و ذلك لما عرفت انَّه لو توجّه الضَّرر إلى الغير أُوَّل فلايجب دفعه عنه بتحكل 
الضّررء ولو كان ضَرر الغير أعظم. ولو توجّه أوّلاً إلى نفسه, فلايجوز توجيهه إلى 
الفيره. واو كان ضعرالغير اخف. 

نعم: لو حمل عبارة الرّسالة المعمولة على ما إذا ورد ضَرر من السّهاءء و دار 
أمره بين وروده على أحد الشّخصين. كما إذا ادخلت الدّابة رأسها في القدر. من دون 
تفريط أحد المالكين, و دار الأمر بين كسر القدر, أو ذبح الرّابة, فيمكن هنا القول 
بنفي الضّرر الأعظم واختيار الأقل؛ لأنّه أحد المرجّحات. ظ 

و ان كانت كلمات العلماء مضطربة على ما حكاه عنهم قدّس اللّه تعالى 
أسرارهم. 

و أمًا عبارته في الرّسائل,! "' فلايمكن حملها على هذا المورد. لأنّه ممّل بالولاية 


+ بحث الولاية من قبل الجائر التنبيه الأوّل والثاني. 

١‏ رسالة قاعدة لاضررء التنبيه الخامس و السادس. ص 774 و ١71-١١06‏ من الطبع 
الحديث. 

؟ ‏ الّسائل.ء ص١7‏ من طبع الحشى بحاشية ملا رحمة الله الكرمانى من طبع مكتبة 
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من قبل الجائر ألمستلزمة للإضرار على النّاس. 

فالصّواب جعل عنوان مسألة تعارض الضّررين بالنّسبة إلى شخصين, ما هو 
من قبيل «مسألة القدر», و جعل «مسألة الولاية من قبل الجائر» عنواناً آخر. 
كا لابخنى. 


+ المصطفوى, و ص 6878 من الطبع الحديث. 


/قاعدة لاضرر 


[التنيه ]السابع: 
[فى ان القاعدة كما تكون حاكمة على الاحكام التكليفية 
فكذلك حاكمة على الاحكام الوضعيّة] 

لاينبغي الإشكال فى أَنّه كما يكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة 
للأحكام التّكليفيّة. فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعيّة. 
سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد. أم من قبيل قاعدة السَّلطنة. 

نما الإشكال فى ان «قاعدة السّلطنة» مطلقاً حكومة ب«قاعدة لاضرر». أو 
فيما إذا لم يلزم من عدم سلطنة المالك, ضيرر عليه. 

و أمًا إذا لزم, فلاتكون محكومة بها؛ بل تكون قاعدة السّلطنة هي المرجع. 

أو انّ المسألة مبتنية على الفرع السّابق, و أنه يلاحظ أعظم الضَّررين. وهو 
المرفوع, لا الأقل. 

يظهر من شيخنا الأنصاريتيي انّ المسألة مبتنية على الفرع السٌابق. فإِنّه في 
الرّسائل بعد ان مثّل لمورد تعارض الضَّررين بالتولى من قبل الجاير المستلزم تركه 
لتضثرّر الوالي و إقدامه لتضرّر الغير قال بي ظ 

«و مثله ما إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجباً لتضرّر جاره. و تركه موجباً 
لتضرّر نفسه؛ فإِنّه يرجع إلى عموم «النّاس مسلّطون على أمواهم». 

ولو عُدٌ مطلقٌ حَجره عن التّصرف في ملكه ضرراً لميعتبر في ترجيح المالك 
ضَرر زائد على ترك التّصرف فيه فيرجع إلى عموم التسلّط. 

و يمكن الرّجوع إلى قاعدة (انفي الحرج)؛ لان منع المالك لدفع ضرر الغير 
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حرج و ضيقٌ عليه, إِمّا لحكومته ابتداءً على نفي الضّرر, و إمّا لتعارضها والرجوع 
إلى الأصول (الأصل خل) إلى آخر ما قال». [انتهى.] 

و نحن قبل التَكلّم فما أفاده شيخنا الأنصاري تي نتعرّض للصّور الْتي يلزم من 
تصرّف المالك فى ملكه ضرر على جاره. 

فنقول: تارة يكون المالك محتاجاً إلى النّصرف في داره. بحيث لو لميحفر فيها بثراً 
أو بالوعة يتضرٌر. 

وأخرى لا.يتضرّر بترك التصرف. بل نا ب ينتفع بالتصرف. و يفوته النفع لو 
لم ينتصرف. 

و ثالثة لايتضررر و لاينتفع بالتصرف, بل يكون عبد والغواً. 

واهذا عل مين لاند: 

قد يقصد به تضيرر الجار. 

وقد لانتصد ذلك: لكرنه غافلا. 

أمَا الصّورة الاؤلى: فظاهر كلمات الأصحاب رعاية ضّرر المالك. فيجوز 
كلانه و ن كان ضعرر الجار أعظم. بل عداو تدمن مداق ما مقد نو الها لاعدن 


و كفاك شاهداً على ذلك مانقله شيخنا الأنصاريتيي عن الأصحاب. و لمينقل 
عنهم الخلاف إلا عن 40 كد 
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بل صاحب الرّياض ١7‏ حمل «قاعدة لاضرر» على مالميكن غرض إلا 
الإضرار فراجع. 

و أمَا الصّورة الثّانية: فظاهر ما نقله الشّيخ عن الأصحاب ألجواز أيضاً 10 . 

واستدل له أيضاً بعموم «ألتاس مسلّطون». بعد تعارض «قاعدة نفى 
الضّرر). بالنسبة إلى الجار, مع قاعدة نف الحرج؛ بل الضَّرر بالنسبة إلى المالك. ١‏ 

و أمَا الصّورة الثالثة: فيظهر منهم عدم جوازهاء سواء قصد بتصررّفه الاضرار. 
أم لا؛ أن المفروض عدم ورود ضرر عليه؛ و لايلزم من تصرّفه جلب نفع. حق 
يكون تركه حرجيّاً. فليس هنا عموم السّلطنة و هو محكوم ب«قاعدة لاضرر». 

إذا عرفت ذلك فنقول: ما يظهر من شيخنا الأنصاري تاي من «وقوع التَعارض 
بين الضّررين»., أو بين «لاضّرر» و «لا حرج) في الدصّورتين الأوليين»؛ و أنه 
يراعى جانب (ضَّرر المالك», أو جانب «لاحرج». إِمَا لحكومته على «قاعدة 
لاضرر». و إِمَا لتعارضهاء والرّجوع إلى العمومات. كقاعدة اللطنة, أو إلى 
الأصول. مثل الإباحة ‏ تمنوع صغرى و كبرى. 

أمَا الصّغرئ: فلأنٌ الحرج عبارة عن المشقة, و مطلق منع المالك عن التَتصرف 
في ملكه لدفع ضبرر الغير, ليس حرجاً عليه. 

و بعبارة أخرى: لايشمل نفي الحرج المشقّة الطارية على الجوان. كما أنها 
ليست مرفوعة ب«الاضّرر» أيضاً. فترك الولاية من قبل الجائر لو كان موجباً 
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للضَّرر على الأقرباء, أو للضّرر المامي. ليس حرجا منفيّاً. و كذلك ترك حفر البئر في 
الدّار. و ترك مطلق التصرّف في الأموال. 

وبالجملة: لا معنى لتعارض «لاضّرر» و «لا حرج» في نحو هذه الأمثلة, و 
لالتعارض ضرر المالك و ضرر الغير, لأنّه لامكن ان يصدر حكمان متضادّان من 
الشرع. 

فالحكم المجعول منه: إِمّا جواز تصرف المالك فى ملكه؛ و إِمّا عدم جوازه: 

فإذا كان جواز التتصرف كا هو مفاد «ألئاس مسلّطو ن على أموالهنم». 
فلو كان ضرريّاً على الغير. فهو مرفوع ب(قاعدة لاضرر». ولو استلزم رفع هذا 
الحكم ألضّرر على المالك؛ فانّ الضَّرر النّاغي عن رفع السّلطنة من باب حكاوية 
الاضَرر» يستحيل أن يدخل في عموم (لاضّرر). 

وإذاكان الصّادر منه عدم جواز تصرّف المالك, فهذا الحكم حيث انه ضرري 
على المالك فهو مر تفع, ولوإستلزم رفع عدم الجواز ألضَّرر على الجار. 

فضرر المالك _بناءً على الأوّلء و ضّرر الجار بناء على الثاني, لايدخل في 
عموم (لاضرر». لأنّ الضّرر الثاثي عن حكومة «لاصَّرر» على الأحكام 
الجوازيّة؛ و هكذا الضَّرر الاي من حكومة «لاضرر» على الأحكام 
التحريميّة لايعقل ان يدخل في عموم «الاضّرر». وان قلنا بشمول قوله: «كل 
خبرى صادق أو كاذب» مثلاً لنفس هذه القضيّة, بتنقيح المناط. أو بوجه آخر؛ كا 
في ثمول «صدّق العادل للخبر المتولّد» من ثموله لموضوع وجداى؛ حيث أن 
على نحو القضية الحقيقيّة. 

و ذلك للفرق بين المثالين و بين المقام, فإنّهِ إذا تولّد من وجوب تصديق الشّيخ 


أو الكليني موضوع آخرء فيمكن ان يشمل هذا الموضوع اولك وجواب تصبديق 
آخر من سنخ «صدّق العادل) الشّامل لخبر الشّيخ أوالكليي: 

و أمّا فى المقام فحيث قد عرفت أنْ «قاعدة لاضرر» حاكمة على الأحكام 
الوجوبيّة والتحريمية, فإذا نشأضّرر من حكومة (لاضّرر). فلايمكن ان يكون 
(الاضّرر» ناظراً إلى هذا الضّررء لأنّ المحكوم لابدّ ان يكون مقدّماً في الرّتبة على 
اناكو بدي يكوق اناك شارسا بنارا لو 

والتروشى هذا ساد ر الحادث متأخُر في الرّتبة عن «قاعدة لاضرر). 
فلايمكن ان يكون محكوماً ب«لاضرر). 

نعم: لو قلنا بان «لاضضرر) إخبار عن الواقع فيمكن تعارض الضَّررين. 

و أما مع الالتزام بالحكومة فلايعقل التعارضء بحيث يدخل كل منهما تحت 
العموم. 

فسألتنا هذه لا تبتني على المسألة السابقة و هي ما إذا دار الأمر بين أحد 
الطان رين على أحد الشّخصين. كما إذا أدخل الدّابة رأسها في القذر. فانّه لابدّ في 
المسألة السّابقة من ترجيح الضَّرر الأعظم و رفعه. دون الأخفٌ. 


: قال الامام الحخميني توي‎ ١ 
«دوفيه: أنّ الحكومة لاتتقوم بالنظر والشّرحء مع أنّ الّظر إلى المتأخّر رتبة و شرحه نما‎ 
لايمتنع فإذا تحقّق بدليل نفي الضَّرر حكم ضيرريّ لامانع من نفيه بدليل الضّرر؛ فإنّه‎ 
قضية حقيقيّة تن كلّ حكم ضارريٌ حقّق الوجود أو مقدّرة في ظرف تحمّقه. مثل قوله:‎ 
)179 «صدّق العادل» بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة.» (بدائع الدرر. ص‎ 
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وفي مورد التّساوي, لالد مق الكخوى: ثرا بالافظه متا فتن الذانة ]وها حن 
القدر مطلقاً لا وجه له. لو فرض ان الضَّرر جاء من دون تفريط أحد المالكين. 

و هذا بخلاف المقام, فإنّه هنا ليس ضرران خارججّان, دار الأمر بين أحدهماء 
بل المرفوع. إِمَا ضّرر المالك ليس إلآًء لو كان الحكم هو تصرّف المالك في ملكه مع 
تضار اندو انا حور امات لو كان" امول لط نالك مطلفا. 

و حاصل الكلام: نه لابدٌ في الضَّرر المنني' بأدلة : نني الضّررء من كونه ناشئاً عن 
الحكم الشرعىٌ الضَّرري. ليكون ني الضّرر نفياً لذلك الحكم المعنون بعنوان الضّرر. 

و من المعلوم انّ الضّرر الذي بحن امالك هن عرك التسيرى لسن كه 
شرعيّ يقتضي الضَّررء إلا إذا كان الحكم هو حرمة التتصرف. 

و أمًا مع فرض كون الحكم هو عموم السّلطنة, فالحكم الذي ينشأ منه الضَّرر 
ليس إلا نني الضَّرر بالنّسبة إلى الجار. فضرر المالك في طول نني الضّرر بالنّسبة إلى 
الجار. فلا يعقل ان يكون مرفوعاً ب(لاضّرر». 

وأمًا الكبرى: و هي أنه بعد تعارض الضررين بكون المرجع هو عموم 
التسلط أو عموم قاعدة نفي الحرج. إمَا لحكومتها على «قاعدة لآضرر» ابتداءً. وإمًا 
لتعارضه] والرّجوع إلى الأصول. 

ففيها: 

أمَا مسألة كون المرجع هو عموم قاعدة السّلطنة, فهو إِنما يصمٌ فها إذا تعارض 
مخصّص للعام مع ما هو في عرضه؛ فبعد تعارضها و تساقطه) يرجع إلى العموم. 

و أمًا لو خصّص عموم بالحكومة و تولّد فرد آخر من سنخ الحاكم من هذه 
الحكومة؛ فتعارض هذين الفردين من أفراد الحاكم لايوجب أن يكون المرجع هو 
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اكوم ظ 

و بعبارة أخرى: كون العام مرجعاً 5 هو في مورد تعارض الدَّليلين ألذين 
أحدهما مخصّص له. لا في مورد تعارض فردين من الخصّص القطعيٌ. 

نعم: لو كان هناك حكبان, كعموم سلطنة صاحب الدّابة, و عموم سلطنة 
صاحب القِدرء و تعارض ضرر أحدها مع ضرر الآخر فلايمكن الحكم بتخصيص 
أحد العامين دون الآخر. إلا إذا كان هناك مرجّح؛ و إلا يلزم القرجيح بلامرجّح. 

وأين هذا مما إذا كان هناك حكم واحد. و بتخصيصه تولد خاصٌّ آخر 
معارض مع الخاصٌ الأوّل؟ 

و أمًا مسألة حكومة (لاحرج» على (لاضّرر» فهي تتوقف على أمرين: 

الأؤل: كون «لاحرج» مثبتاً للحكم أيضاً. أي كما أن حاكم على الأحكام 
الوجوديّة. يكون حاكماً على الأحكام العدميّة أيضاً؛ و إلا لايعقل تعارضه مع 
«لاضّرر». و إجتاعه معه في مورد واحد حتى يكون حاكمأ عليه. لأنه لو كان 
حاكماً على خصوص الأحكام الوجوديّة, لامثبتأ لحكم لولاه. لزم الحرج. فينحصدر 
الصّور المتقدّمة في «قاعدة لاضرر» لا «الحرج». لأنّ عموم الشلطنة مستلزم 
للضرر. فيرفع هذا الحكم الثّابت ب«قاعدة لاضرر» و عدم السّلطنة, و إن كان 
حرجيّاً. إلا انّه لايجوز إثبات حكم بالاحرج». لانّ عدم السّلطنة ليس جعولاً 
حتى يرتفع ب«لاحرج». 

فعلى هذا: ريجتمع (الاحرج» مع (الاضرر» هذا المورد. بل المورد مورد 
«لاضًرر». 

ولو فرض عكس هذه المسألة كما لو كان تصرّف المالك حرجأ على الغيز. و 
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لايجرى «لاضضرر». 
وان شئت قلت أن هذا الشرط يرجع إلى منع الصّغرىء و حاصله عدم إمكان 


تعارض «الاضَّرر) مع «لاحرج». 


ألثاني: أن يكون لاحر 58 ناظراً إلى «لاضًرر». و معنى النّظر أن يكون 
الحكم في طرف الحكوم مفروض التَحقّقَ حىٌّ يكون الحاكم ناظراً إلى الحكم 
الثابت ف المحكوم. 

و اما لو كان كل منهما في عرض الآخرء و لا أولويّة لفرض تحقّق أحدهما قبل 
الآخر, فلامعنى للحكومة. 

و بالجملة لاوجه لجعل «لاحرج» حاكماً على «لاضرر». فلايمكن علاج 
التعارض بالحكومة, كما أنه لايمكن علاجه بتقديم «لاضّرر» على «لاحرج» 
مطلقاً. من باب انّ مورد «الضّرر) أقلّ من «الحرج» لأنّ كل ضرريّ حرجي و 
لاعكس. 

فإنّه أوَلاً: أقليّة المورد موجب للترجيح فيما إذا كان المتعارضان متضادين, 
لامثل المقام الذي يتوافقان غالباً؛ فإنّهِ لو قدم دليل «لاحرج» على (لاضّرر», 
لايلزم بقاء «لاضرر» بلامورد, لكفاية المورد فما كان الأمر ضيرريّاً أيضأ كغالب 
الموارد بل جميعهاء سوى مورد الدوران بين «الحرج» و«الضّرر». كالأمثلة 


)١( المذكورة‎ 

و ثانياً: بناء على ما عرفت من ان الحرج هو المشقّة في الجوارح, لا في الرّوح, 
فقد يكون القَّىء ضرريّاً كالتقص في المال» و لايكون حرجياً. 

فقواك: كل ضررىّ حرجىئ, و لاعكس»» غير صحيح. 

و على هذا: فيقتضى عدم تسلّط المالك في الصّورة الثّانِية أيضاً. فضلاً عن 
الصّورة الثالثة؛ لما عرفت من أنْ قاعدة السّلطنة من إحدى القواعد العامّة محكومة 
ب«لاضًرر». 

ثم إِنْه لايمكن إدراج الصّورة الأولى فها يقال انّه لابجب تحمّل الضَّرر لدفع 
الضرر عن الغير, فإنْ مورد هذا الكلام ما لو توجّه بلاء ودار بين أن يرد على الجار, 
وان يرد على النّفس, فيقال إِنّهِ لابجب توجيهها إلى النّفس, لثلاً تنوجّه إلى الغير. كما 
مدّلنا في مسألة السيل المتوجّه إلى إحدى الدّارين. 

و اما الصّورة الأولى فالضَّرر توجّه أوّلاً إلى المالك, و هو يريد رفعه عن نفسه 
المستلزم لتضنرر الجار. 

نعم: هنا وجه يمكن ان يوجّه به ما ذهب إليه المشهور من جواز تصرف المالك 
في الصّورتين الاوليين؛ دون الصّورة الأخيرة, و هو انه لاشبهة أنه لو لاورود هذا 


١-قال‏ الامام الخمينى نيك : ظ 
«كدعوى انّ الندنت ليس ناظراً إليهاء و انّه حاكم على الأدلّة التي باطلاقها موجبة 
للضرر. كالوضوء والصّوم الضضرريّين. لا التى بقام هويّتها ضرريّة. وان ما يكون 
الضرر يقتضيه لايمكن أن ينفيه كما ترى». (بدائع الدرر, ص 14) 
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الحديث المبارك ف مقام الإمتنان, لكان مقتضى الصّناعة ماذكر من حكومة 
«قاعدة لاضرر) على (عموم السّلطنة)؛ إلا ان وروده في مقام الإمتنان يقتضي 
ان لايكون رفع الضَّرر موجباً للوضع. 

فسلطنة المالك لاترتفع بضرر الجار, إلا إذا يكن عدم تسلطه موجباً لتضرّره. 
كما إذا لريكن حفر البثر في داره موجباً لكمال في الدّار. و لاتركه موجبأ لتضرّره؛ بل 
بحفره تشبّياً. بل قد يقصد به الإضرار. 

و أمَا إذا استلزم رفع الضّرر وضعه, فهذا لايدخل في عموم (الاضَرر). سواء 
قلنا بأنٌ المدار على الضّرر النّوعي, 31 الشّخصي, العل أي حال هذا مكدو 
هو رفع ضَّرر الجار بإلقاء الضَّرر على امالك خلاف الاإمتئان. 

فإذا لويدخل هذه الموارد في عموم «قاعدة لاضرر). فيبق «قاعدة 
السَلطنة» بلاخصّص. 

ولايبعد أن يكون منشأ اثّفاقهم على جواز إضرار الغير بما دون القتل لدفع 

الضّرر النَاثئي عن توعيد المكره عدم شمول «لاضرر» هذا الصرراالوة 
إلى الغير. و إلا فالمسألة مشكلة. 

و ما أختاره شيخنا الأنصارىتيي -فى مسألة التّولِية من قبل الجائر, من الفرق 
بين ماإذا توجّه الضَّرر ولا إلى التّفسء و أراد رفعه بتوجيهه إلى الغير, فلايجوز. و 
أمَا إِذَا توجّه أوَلاً إلى الغير و أراد رفعه عنه بتوجيهه إلى النّفس. فلايجب هو 
الطوات كا تقدمت الاضارة إلنه: 

هذا قام الكلام فوا أردنا ايراده في المقام. 

قااللحمد لله اكلا و اخرا واضل الله عل عمدو آله الطّاهر ين واللّمنة الدّاة 


04 /قاعدة لاضرر 


قد وقع الفراغ منه بيد مؤلفه المفتقر إلى رحمة ربّه البارى موسى بن 
محمّد النُجنى الخونساري في ليلة التّيروز و هي ليلة الثّالث و العشرين 
من شهر ذي قعدة الحرام من سنة ألف و ثلثمأة و واحد و خمسين من 
الهجرة المباركة النّبويّة على هاجرها و أهل بيته الظذاهرين آلاف 
التّحيّة و السّلام. 


